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  صلخستم
 

  إلىهذه الدراسة  القانوني للعامل البحري )دراسة مقارنة( وتهدف    تنظيمهذه الدراسة تبحث في موضوع ال
وكذلك القوانين  البحرية  السودانية  وذلك بالاعتماد على القوانين  ،  وضع قواعد مشتركة حول هذا الموضوع

جابة على  ل هذه الدراسه الإو اتح كما  ردني،  القانون البحري المصري واللبناني والأ  بالتركيز على العربية  
يثيرها  هم  أ  التي  الالنقاط  الأ  موضوع وهي، من هوهذا  البحري، ومن هم  يدخلون العامل  الذين  شخاص 

  ،العمل البحري، وماهي التزامات العامل البحري  تحت مسمى العامل البحري، وماهي شروط ممارسة مهنة
 انتهاء عمل العامل البحري. إلىسباب التي تؤدي وماهي حقوقه، وماهي الأ

 
 

Abstract 
This study examines the legal regulation of the maritime worker (comparative 
study). The aim of this study is to develop common rules on this subject, 
based on Sudanese maritime laws as well as Arab laws, focusing on Egyptian, 
Lebanese and Jordanian maritime law. This study attempts to answer the most 
important points What are the conditions for practicing the maritime profession, 
what are the obligations of the maritime worker, what are his rights, and what 
are the reasons that lead to the termination of the work of the maritime 
worker? 
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 مقدمة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وقدوتنا محمد بن  

 عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد:
بواسطة   النقل  للأيُعد  كان  سواء  من    أوشخاص  السفن،  تستخدم  أ البضائع،  التي  الوسائل  هم 

الرغم منبالنقل،   الجوي وغيرهالت   وعلى  النقل  الحاصل في  النقل    طور  نقل  الأخرى  من وسائل  قد جعل 
متفرداً همية من السابق، ولكن لايزال نقل البضائع بالسفن يحتل مرتبة الصدارة  أ قل  أشخاص في السفن  الأ

يام، بل  أ  لعدةالرحلة في السفينة  قد تمتد  . و لوجود عدد من المزايا في هذا النقل  ،الأخرى   ئل النقلوسا   على
  العامل البحري على السفينه   فقد يتعرض يجب تنظيم العمل عليها،    هناشهر في عرض البحر، و قد تمتد لأ

نظراً لطبيعة بيئة عمله،    ،الجو  أويمر بظروف تختلف عما يتعرض له العامل على البر  كما قد    ،خطارلأ
 واقع. هذا القانوني خاص به ينسجم مع نظام   أون يكون للعامل البحري وضع أوعليه يجب 
القانوني    نظامويبين ال  ،في مختلف دول العالم قانون بحري ينظم العمل البحري بشكل عام  يوجد و 

 )المجهز(.  للعامل البحري، كما ينظم عقد العمل الذي يربط العامل البحري مع رب العمل
لعام  السودان فما في  أ البحري  النقل  قانون  الرغم من وجود  أنه2010على  ينظم    م إلا  عمل  لم 
واضحة،  البحريين    العمال نقصبصورة  يُعد  ما  وهذا  لهم،  القانوني  الوضع  يبين  ا  اً ولم  ينبغي    قانون لفي 
الشأن وخاصةً أويوجب على    ،تلافيه بتشريع    صحاب  الموضوع  التشريعية معالجة هذا  نصوص السلطة 

 القانونية المهمة والحساسة. قانونية تبين بجلاء هذه العلاقة
 مشكلة البحث:
، في السودانساهم في معالجة النقص التشريعي  يالقانوني للعامل البحري    تنظيمالالبحث في  هذا  

والذي    ،أخيراً   الذي شهده السودان  ،تاح التجاري الكبيربعد ازدياد عدد العاملين البحريين بعد الانف خاصةً  
 اعتمد كثيراً على التجارة البحرية.

البحري أو  للعمل  التشريعي  التنظيم  السوداني   مام غياب  المشرع  البإ، فبصورة واضحة من  حث  ن 
نظمه، ما عدا  ت   نصوص قانونيةالقانوني للعامل البحري سيلاقي صعوبة من حيث عدم وجود    تنظيمفي ال

يمكن    ،المتناثره  المواد بعض   التي  الاضاءات  بعض  البحري، أوفيها  للعامل  القانوني  المركز  توضح  ن 
 م. 1997لعام  انيسود قانون العمل الكتلك المتعلقة بعمل الربان في السفينة، كما يمكن النظر في 

ن السودانية،ولا سيما القوانين  ستتم الاستعانة بقوانين البلاد العربية التي تتقارب قوانينها مع القوانيو 
باعتبار  المصرية القوانين الأ أ،  المصرية هي  القوانين  الن  القوانين  تقارباً مع  بالاضافة  سودانيكثر    إلى ة، 

 ردني. قانون التجارة البحرية اللبناني والأمنها خرى أستعانة بقوانين بحرية الإ
 أسئلة البحث:

للإ جابة  من التساؤلات التي ستكون الإ  اً عدد   ثارت لديناأالقانوني للعامل البحري    نظامن دراستنا 
الدارسة، ولعل   لهذه  البحري؟   برز هذ الاسئلة هي،أعليها مضموناً  العامل  شخاص  هم الأ ومن    من هو 



 

البحري  العامل  مسمى  تحت  يدخلون  الخدمة  الذين  البحري؟   ؟أثناء  العمل  مهنة  ممارسة  شروط    وماهي 
؟ وما هي حقوقه عند سباب انهاء عمل العامل البحري أماهي  و   وماهي التزامات وحقوق العامل البحري؟

 .انوني للعامل البحري الق نظامجابة عنها والتعرف على السئلة والإولبحث هذه الأ ؟انتهاء خدمته
 منهج البحث: 
نتبع الأراينأ   يجاد إالتحليلي المقارن في دراستنا بين التشريعات البحرية، مع  الاستقرائي    منهجن 

ي بعد ذلك في كل نقطة تثار، وهذا ما سيساهم في اكتشاف مواطن النقص لدينا  سودانموقف للقانون ال
  .الوقوف على تحديد المركز القانوني للعامل البحري  إلى، وكل ذلك يهدف سودانفي ال

 خطة البحث:
 على ثلاثة مباحث على النحو التالي:   تنقسم الدراسة

 العامل البحري  مفهومل :  والمبحث ال 
 وحقوقه  المبحث الثاني : التزامات العامل البحري 

 المبحث الثالث: أسباب إنهاء عمل العامل البحري 
 . التوصياتأهم النتائج و أهم الخاتمة وتشمل 

  



 

 ل  والمبحث ال 
 مفهوم العامل البحري 

عليهم   أطلقت  تشريعات  فهناك  السفينة،  ظهر  على  العاملين  على  تطلق  التي  التسميات  تتعدد 
اللبناني  البحرية  التجارة  قانون  في  الحال  هو  كما  )الملاحين(  تسمية  1تسمية  عليهم  يطلق  من  وهناك   ،

طلقت  أ. كذلك  2م 1990  ( لسنة 8)البحارة( كما هو الحال في قانون التجارة البحرية المصري الحالي رقم ) 
البحريين  العاملين  على  )البحارة(  تسمية  البحري  بالعمل  الخاصة  الدولية  قانون  .  3الاتفاقيات  النقل  أما 

وهو ذات المصطلح الذي أخذت به    4)البحارة( مصطلح  م فقد أطلق عليهم  2010البحري السوداني لعام  
   .الاتفاقيات الدولية والقانون البحري المصري 

حماية العامل   إلىتهدف  ،ن جميع التشريعات البحرية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل البحري إ
من المهن،   فمهنة العامل البحري مهنة مميزة بعدة خصائص تميزها عن غيرها  البحري والعمل البحري،

تحتاج  وب خاصة  إلىالتالي  نوع    ،تشريعات  من  قانونية  البحري    ،اص خ  ومعالجة  العامل  حقوق  لضمان 
ن هناك تطورات كثيرة حدثت في مجال العمل البحري، حيث أ   إلىبالاضافة    طراف المرتبطين معه،والأ

مباشر بشكل  للمجهز  التابعة  الهيئة  قبل  البحري يستخدم من  العامل  تغيرت هذه    ،كان  منذ بينما  الحالة 
منها الفلبيين    ،فظهرت شركات متخصصة في استخدام العاملين البحريين في بعض الدول  ،سنوات عديدة

البحري  العامل  باعداد  الشركات  هذه  تقوم  وباكستان، حيث  ومتخصصاً   ،والهند  متكاملًا  تكويناً    ،وتمنحه 
 .5ومن ثم تعرض خدماتها على المجهزين 

شخاص الذين ينطبق عليهم وصف عامل  العامل البحري، ومن هم الأ ن معرفة من هو  إ وعليه ف
سيترتب عليه لاحقاً معرفة    همية، والذيالأ   مراً في غايةأبحري، ومعرفة الشروط الواجب توفرها فيه، يُعد  

ثلاثة مطالب،    إلىقسم هذا المبحث  نولذلك سوف    والحقوق التي يستحقها،  مدى الالتزامات المكلف بها،
 التالي:  على النحو
 تعريف العامل البحري : لوالمطلب ال 

 

 . 137-129، ص 2004، المؤسسة الحديثة، طرابلس 1د. ابراهيم شوقي، قانون التجارة البحري اللبناني، ط 1
 . 264م ،ص2003، مطبعة المعارف، الاسكندرية، 3د. كمال حمدي، القانون البحري، ط 2
/ب(، والمعاهدة الخاصة بالتامين الاجتماعي 12م في المادة )1926( لسنة  22بحري رقم )منها معاهدة عقد العمل ال  3

/ و( والتي نصت  1ف  2م )المادة2006م في المادة الأولى، كذلك اتفاقية العمل البحري لعام  1946لسنة    70للبحارة رقم  
أو عاملًا بأي صفة  كانت عل  :على أو مشتغلًا  السفينة(. هذه الاتفاقية منشورة  )البحار كل شخصيكون مستخدماً  ى متن 

 .  www.ilo.orq/Beirut/meعلى شبكة النت على الموقع 
 م.2010قانون النقل البحري لعام  4
الموقع    5 على  الانترنت  شبكة  على  منشور  بحث  الجزائر،  جامعة  البحري،  العمل  هور،عقد  -biblio.univفليسيز 

alger.dz6،ص . 



 

منها  أ الدولية  سواء  البحري،  بالعمل  الخاصة  التشريعات  الوطنية،أخذت  مهمة    م  عاتقها  على 
مايمكن   وبيان  التعاريف  هذه  بعض  سنستعرض  ولذلك  البحري،  للعامل  تعريف  عليها  أوضع  يؤخذ  ن 

 لين في النهاية وضع تعريف مناسب للعامل البحري .أو مح
الأ المادة  عرفت  الدولية،  التشريعات  صعيد  )و فعلى  رقم  المعاهدة  من    1946لسنة    (70لى 

بالت لأالخاصة  الاجتماعي  الأمين  جميع  يشملون  )البحارة   : بقولها  البحري  العامل  الذين  لبحارة  شخاص 
  وذلك بخلاف السفن الحربية(.   ،عالي البحارأ ي سفينة تعمل في  أفي خدمة    أو  ، يعملون على متن السفينة
التعريف   هذا  من  )العاملين  أويتبين  البحارة  تعريف  يشملهم  لا  الحربية  السفن  في  العاملين    البحريين( ن 

  نه يشمل جميع أ، ويؤخذ على هذا التعريف  اً بحري  وعليه فالذي يعمل على متن سفينة حربية لايعتبر عاملاً 
السفينة حتى الأ الذينالعاملين على متن  لديهم عقد عمل بحري، وكذلك الأ  شخاص  شخاص غير  ليس 

 المسجلين في سجل العاملين البحريين.
فقد جاء تعريف العامل البحري في   م1926لسنة    (22)  رقم  معاهدة عقد العمل البحري في  ما  أ

يعملون    أوشخاص الذين يشغلون  )البحارة يشملون جميع الأ  مايلي:  حيث جاء فيها  فقرة )ب(  (12)  المادة
ن الطلبة البحريين مشمولين  أ هم بعقد العمل البحري، وبالتالي يلاحظ  ؤ وتدون اسما  ،بوظيفة على السفينة

 .  1لك التلاميذ على متن سفن التدريب بهذا التعريف وكذ 
المادة الأ  1كما عرفت )ف البحري لسنة  و و( من  العمل  اتفاقية  البحري    م2006لى من  العامل 

عاملًا باي صفة كانت على متن    أومشتغلًا    أو)يعني تعبير البحار كل شخص يكون مستخدماً    بقولها:
  نه جاء مطلق ليشمل جميع الاشخاص الذين يعملون في السفينة، أويلاحظ على هذا التعريف    ،السفينة(

ليس كل من    م2006نه حسب اتفاقية  ألا  إطلاقه لكلمة السفينة،  إنه على الرغم من  أ  عليهكما يلاحظ  
سفينة    أوة  ن لا تكون هذه السفينة سفينة حربيأ، بل يشترط  اً بحري  يعمل على متن السفينة يُعتبر عاملاً 

مساعدة، ذلك    حربية  بعد  عامة  أويستوي  ملكية  مملوكة  السفينة  تكون  تعمل  أشريطة    خاصة،  أون  ن 
 .2السفينة في النشاط التجاري 

عرف    في  أما   فقد  البح  السودان  البحري المشرع  النقل  عقد  قانون  في  المادة  ار  بأنه  5)  في   )
فيما    ،، ويعتبر الربان من البحارةاً بحرياً )يقصد به كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويحمل دفتر 

محدداً العامل البحري  التعريف جاء  أن هذا  ويلاحظ    .يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة
معين عمل  بعقد  السفينة  ظهر  على  يعمل  الذي  الشخص  دفتر يحمو   ،بأنه  الربان  اً بحري  اً ل  اعتبر  كما   ،

، ويخرج من التعريف بناءاً على ماجاء في  فيما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينهما  اً بحري  عاملاً 
 . ن على السفن الحربيةو ( من القانون العامل3المادة )

 

 . 2م، ص2003عبد الحميد الشواربي، قانون التجارة البحرية، منشأة المعارف، الاسكندرية,  1
 م. 2006( من اتفاقية العمل البحري لعام 4/ 2انظرنص المادة ) 2



 

تكاد تتفق  وهي  (1) فقرة (109) المادة فقد جاء في ما بخصوص قانون التجارة البحرية المصري أ
مع اختلاف في حمل الدفتر البحري الذي يشترطه القانون السوداني فيعرف البحار   ،مع القانون السوداني

عقد العمل   بموجب ويعتبر الربان من البحارة    ،بحري   ) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل  : بأنه
المجه    بينه وبين  التعريف    ز(المبرم  المصري هو  ن معيار  أيتبين من  القانون  البحري في  العامل  معرفة 

 ( المادة  في  ماجاء  على  بناءاً  التعريف  من  ويخرج  البحري،  العمل  عقد  السفن  و العامل  ( 2وجود  على  ن 
غراض غير تجارية، كما يخرج  ولأ   ،غراض المصلحة العامهوالسفن المخصصة من قبل الدولة لأ  ،الحربية

(، 2فقرة )   (114وفقاً للمادة )  اً تي تقل حمولتها عن عشرين طنمن التعريف كل العاملين على السفن ال
ف البحرية،إ وعليه  بالرحلة  متعلق  بعمل  بحرية  تجارية  سفينة  على  يعمل  من  كل  عمل    ن  بعقد  ومرتبط 
 . 1ليه، فهو بحار )عامل بحري( إوبغض النظر عن ماهية العمل المعهود  بحري،

  ( 131)  ف العامل البحري في المادةفقد عر    م1972لسنة    (12)ردني رقم  ما قانون التجارة البحرية الأأ
ويؤخذ على  ،  )الملاح كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية(  والتي نصت على ما يلي:

ولو لم يكن لديهم عقد عمل  ،  شخاص العاملين على متن السفينةهذا التعريف اطلاقه فهو يشمل جميع الأ
 . 2البحريين  مسجلين في سجل العاملينبحري وغير 

والتي    (128فقد عرف العامل البحري في المادة )م  1947لسنة    ما قانون التجارة البحرية اللبنانيأ
نه ذات التعريف  أجاء فيها :)يعتبر ملاحاً كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية(، ويبدو 

 .3ذات الانتقادات  له ردني وعليه توجهالوارد في القانون الأ
وهي لا تختلف عما    ،تعددت كذلك التعاريف التي ذكرت بخصوص العامل البحري   وفي فقه القانون،

تعاريف تشريعية، تتفق على    ،وبعد قرائتها وتمحيصها  ذكر من  البحري هو:  أفهي بمجموعها  العامل  ن 
يلتزم بعمل على سفينة تجارية بحرية بالرحلة البحرية  ،)كل من  ياً  أ  ،بعقد عمل بحري   ومرتبطاً   ،متصلًا 

 .4ياً كانت مؤهلات صاحبه( أو  ،كانت طبيعة العمل ونوعه ومدته

هم شخص في السفينة  أ فهو    ن الربان مشمول بلفظ العامل البحري،أويلاحظ على التعاريف المتقدمة  
لذا فهو عامل بحري، ولكن مما لاشك    ز،المجه   خر مرتبط بعقد عمل بحري مع  وهو الآ  ،ويتولى قيادتها

من    اً ن كثير إ حتى    فراد الطاقم، وله مركزه القانوني الخاص به،أن الربان له وضعه المميز عن باقي  أفيه  
البحارة باقي  عن  مستقل  بشكل  الربان  تنظم  البحرية  نتن  ،القوانين  لن  الخاصةأو وعليه سوف  الاحكام    ل 

بحثنا ي  ،بالربان في  بها  بحث مستقل لوحده وسنقتصر على الأ  إلىحتاج  فهذا  التي يشترك  العامة  حكام 
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ن بعض القوانين ومنها قانون التجارة البحري البريطاني  أ  ومن الملاحظ،  الربان مع باقي العاملين البحريين
  أو نه يشمل كل شخص يتم استخدامه  أ  إلى يشير    (114)عندما يعرف البحار في المادة    م1894لسنة  

ب معه  صفة  أالارتباط  السفينة  ،ي  متن  الربان،  على  عدا  المسجلين   ،والمرشد ،  فهو    ،1والمتدربين  ولذلك 
 يستثني الربان من العاملين البحريين. 

هو عمله الذي   ،ن ما يُميزالعامل البحري أ  من كل ما تقدم ذكره من تعاريف للعامل البحري،  نستنتجو 
، ويستثنى منها  ز السفينةعلى وجود عقد عمل يربطه بمجه     ناءً بُ   ،ةفي رحلة بحرية تجاري  ،يتم على سفينة
التفرقة بين العامل البحري وغيره  أف  ،السفن الحربية يكمن من ناحية قانونية في مكان    ،من العمالساس 

 .المتفق عليه مع العامل بغض النظر عن طبيعة العمل، العمل
ب  البحري  العامل  تعريف  يمكن  شخص  )  نه أولذلك  السفينة  بعمل    كلفكل  متن    التجارية   على 

 رسمياً.  ومسجل في سجل العاملين البحريين ،ومرتبط بعقد عمل بحري   ،لغرض القيام برحلة بحرية
 مل البحري العشخاص أ: المطلب الثاني

سواء العاملين    شخاص،همية تتعلق بالمحافظة على حياة الأأ بالنظر لما يمثله العمل البحري من  
جداً في المعتاد، ونتيجة    غيرهم، وكذلك المحافظة على البضائع التي تكون ذات قيمة عالية  أوالبحريين  

الممكن   من  التي  السفينة  أالمخاطر  لها  تتعرض  في  أن  الحاصل  للتطور  ونتيجة  البحرية،  الرحلة  ثناء 
ومن    ،والمهارة  لى درجة عالية من الكفاءةن عو ن البحريو ن يكون العاملأالملاحة البحريه، فكل ذلك يوجب  

بوجود  عادة  يتميز  السفينة  فطاقم  اعمالهم،  في  التخصص  ذلك  يقتضي  كالربان    ثم  السلطة  تتولى  فئة 
لأ  المساعدة  بتقديم  تلتزم  اخرى  وفئة  وغيرهم،  الملاحة  باقي  وضباط  وهم  السفينة  في  السلطة  صحاب 

وغيرهم  ،كالميكانيكين  ،2ة البحار  العامة  بالخدمة  يقوم  وعموماً   ،ومن  البحري.  العامل  مسمى  يشمله  ممن 
 : بحسب العمل الذي يقومون به وهم أربعة طوائف إلىيمكن تقسيم العاملين في السفينة 

 لى: الربان وضباط الملاحة البحرية:و الطائفة ال 
المسؤول فيهاو وهم  الملاحة  وتوجيه  السفينة  تسيير  عن  مشرف  ،ن  الربان  ضباط    اً ويكون  على 

 : 4من هذه الفئات وسنبين المقصود بكل واحد  ،3ويعملون بموجب توجيهاته وقيادته  ،الملاحة
 ـ الربان:  وهو أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسوؤلًا عنها .    1    

في  2 الربان  بعد  مباشرة  ياتي  الذي  الملاحة  الضباط: هو ضابط  كبير  مسوؤلية  ـ  عليه  المرتبةوتقع 
 قيادة السفينة عند انعدام قدرة الربان وعجزه عن قيادة السفينة.
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ويكون مسؤولًا    البحرية،  الملاحة بهو شخص ذو مؤهلات فنية تمكنه من القيام  و ـ ضابط الملاحة:  3
 . 1قيادته راتها خلال أو عن تسيير السفينة ومن

 :المختصين في الملاحة البحريةغير الضباط  -الطائفة الثانية :
مساعد  عملهم  يكون  الذين  الضباط  داخل  اً وهم  العمل  سير  على  والمحافظة  السفينة،  تسيير   ها في 

ف ولذلك  المطلوب،  بشكل غير مباشرأ ن  إبالشكل  ولكن  البحرية  بالملاحة  ويكون عملهم    ،عمالهم تتصل 
 : على النحو التاليباشراف الربان، وهم  

و  .1 اللاسلكي:  حاصلاً ضابط  يكون  الذي  الشخص  تلغراف  هو  تشغيل  عامل  شهادة    أو   ،على 
اللاسلكي  حاصلاً  الاتصالات  تشغيل  لعامل  عامة  شهادة  البحرية    ةعلى  بالخدمة  الخاصة 

 .2المتحركة، وهو يعمل في محطة التلغراف اللاسلكي الخاصة بالسفينة 
ويعمل بتوجيهات    ،دارة داخل السفينةشراف على الإهو الشخص الذي يقوم بالإو   بط الاداري:الضا .2

 شراف الربان.ا  و 
دارية للربان ويعمل بأمره، ولكن يكون خاضعاً من الناحية الإ  هو الشخص الذيو طبيب السفينة:   .3

الربان، لرقابة  الخضوع  دون  كطبيب  بواجبه  يقوم  فهو  الطبية  الناحية  هي    من    التي فالضرورة 
طبيب   وجود  السفينة  أواقتضت  في  بشكل  أ غم  ر   ،اكثر   البحرية  بالملاحه  يتصل  لا  عمله  ن 

 .3عمال الملاحة البحرية بشكل واضح أ غير مباشر، فعمله يختلف عن   أومباشر 
 :الطائفة الثالثة: المهندسون البحريون 

بما يلي من    ءلاؤ ويتمثل ه  ،دارة القوة الميكانيكية المحركة للسفينةإن عن  و وهم الضباط المهندسين المسؤول
 : 4شخاص الأ

ولديه مؤهلات فنيه تمكنه   ،على مهندسي السفينة رتبةً أ هو الشخص الذي يكون و كبير المهندسين:  .1
 لات المحركة للسفينة وصيانتها والمحافظة على سلامتها.دارة الآ إمن تحمل مسؤولية 

تي بعد كبير المهندسين  أوالذي ي  ،المهندس البحري الثاني: وهو الشخص الذي لديه مؤهلات فنيه .2
الرتبة مسؤولية    ،في  يتحمل  الآ إوالذي  وصيانتهادارة  للسفينة  المحركة  على    ، لات  والمحافظة 
 وذلك في حالة عدم تمكن كبير المهندسين من القيام بمسؤولياته.  ،سلامتها

لات المحركة المهندس البحري: وهو الشخص الذي لديه مؤهلات فنيه تمكنه من القيام بتشغيل الآ .3
 . 5للسفينة وصيانتها ويكون المسؤول عنها خلال نوبة الملاحظة  
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التدريب  .4 تحت  ووضعه  تعينه  يتم  الذي  الشخص  وهو  مهندس:  ضابط  ليصبح  مساعد  وذلك   ،
 . (23) مهندس ضابط

 لبحارة المساعدين من غير ما ذكر:باقي ا -الطائفة الرابعة :
الأ سائر  في  وهم  الضباط  بمساعدة  يقومون  الذين  على    ،عمالهمأ شخاص  بالخدمة  ويقومون 

 تي: ربع فئات وهي كالآ أ إلىالطائفة من العاملين  ، ويمكن تقسيم هذه1السفينة 
عمال الملاحة البحرية وتسيير  أوضباط الملاحة للقيام ب   ،لى: وهم البحارة الذين يساعدون الربانو الفئة الأ
 .2ويطلق عليهم طاقم السطح المساعد  ،وتوجيههاالسفينة 

: الثانية  الإ  الفئة  والضابط  اللاسلكي  ضابط  يساعدون  الذين  البحارة  للقيام  وهم  السفينة  وطبيب  داري 
 عمالهم كل بحسب اختصاصه.أب

الثالثة: الميكانيكيون   الفئة  البحارة  الآومشغ     ،وهم  با  ،لات لو  المعروفين  بالوقود  التزويد  لوقادين،  وبحارة 
 .3لات ويطلق عليهم طاقم الآ وهؤلاء يعملون جميعاً تحت اشراف مهندسي السفينة،

وخدم    ،هاةوالعاملين على متن السفينة، كالط    ،الفئة الرابعة: وهم البحارة الذين يقومون بتقديم خدمة للركاب 
 ويطلق عليهم طاقم الخدم . ،وعمال النظافة ،الغرف والمطاعم

)بالاضافة   الرابعة  الفئه  فقهي حول  ثار جدل  السفينة ومع  إلىوقد  البحارة(أو طبيب  من    نيه من 
شخاص الذين يدخلون تحت مسمى العامل البحري من عدمه، وذلك على  حيث امكانية اعتبارهم من الأ

ن هذه  أي الراجح  أغير مباشر، ولكن الر  ن اعمالهم لا تتصل بالملاحه البحرية لا بشكل مباشر ولاأساس  أ
 ،دية العملأن معيار تحديد العاملين في البحر يكون في مكان توذلك لأ  ،الفئة تُعد من العاملين البحريين

في نوع  فراد طاقم السفينة فهم  أن ظروف ممارسة العمل واحدة لجميع  أطبيعة، و العمل    وليس في نوع و
ن في  و ومسجل  حرية واحدة , وهم مرتبطون جميعاً بعقود عمل بحريةخطار بيتعرضون لأ العمل وطبيعته  

 .4سالمة من المخاطر سجل البحارة، والغرض من عملهم جميعاً القيام برحلة بحرية تجارية
شخاص العاملين  ن مصطلح العامل البحري يشمل جميع الأأ  إلى  وعليه نخلص من كل ما تقدم

تجارية   بحرية  برحلة  القيام  لغرض  السفينة،  المكلف    ياً أفي  العمل  طبيعة  فهذا  بكانت  الشخص،  ه 
وعمال    ،والميكانيكيين  ،طباءوالأ  ،والمهندسين البحريين  ،المصطلح يشمل الربان وضباط الملاحة البحرية

العامة الأ  ،الخدمة  البوسائر  الرحلة  نطاق  في  يعملون  الذين  فيهم شروط    ،حريةشخاص  توفرت  ما  متى 
 ممارسة مهنة العمل البحري. 
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( المادة  تنص  ذلك  البحري 5وفي  النقل  قانون  من  التفسيرية( 2010لعام    السوداني  (  )المادة  م 
دارييها  ،وأطبائها  ،ومهندسيها  ، وضباطها  ،على )طاقم السفينة، يقصد به ربان السفينة وعمال السطح    ،وا 

 ات فيها(ومقدمى الخدم ،والماكينة
 شروط ممارسة مهنة العمل البحري : المطلب الثالث

تحتاج   البر  لا  في  العمل  فرب    إلىممارسة  لذلك  خاصة،  حر    شروط  من   العمل  اختيار  في 
في العمل البحري مختلف تماماً، فهناك  الأمر  بينما    ،نةدة إلا في حدود معي  يستخدمهم، وحريته غير مقي  

يجب التحقق من توافرها    ؛وجنسية العاملين البحريين  ،والكفاءة الفنية  ،بالكفاية العدديةشروط عامة تتعلق  
البحري  العامل  في  توفرها  يجب  خاصة  شروط  لها  ويضاف  السفينة،  طاقم  السن  :في  واللياقة    ،كشرط 

 مارسة العمل البحري.لم الصلاحيةعدم  إلىالصحية، والتي يؤدي تخلفها 
لة و ايشترط لمز  (1على: )   م2010لعام    قانون النقل البحري السوداني  ( من 74نصت المادة )وقد  

 المهن البحرية الآتى: 
أ( السفينة )  ربان  لدى  يكون  الإتصالات   ،ومهندسيها  ،وضباطها  ،أن  تعتمدها    ،وضباط  أهلية  شهادات 

 السلطة المختصة وفقاً لما تقرره الإتفاقيات الدولية. 
السفينة لأطباء  تكون  أن  دارييها  ،)ب(  والماكينة  ،وا  السطح  شهادات   ،وعمال  فيها،  الخدمات  ومقدمى 

 معتمدة من السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللوائح.
 (. 1الأهلية فى حالة ثبوت مخالفة لأحكام البند ) ( تقوم السلطة المختصة بإلغاء إعتماد شهادة2)
( تحدد اللوائح المستويات المختلفة لشهادات الأهلية ومؤهلات الأشخاص الذين يمنحون تلك الشهادات 3)

 ونماذج شهادات الأهلية للدرجات المختلفة. وأسس تقدير درجة الكفاءة الفنية للحصول على تلك الشهادات 
المادة   لهذه  الملاحة فووفقاً  العمل في اختيار من يستخدمهم في  هناك قيود ترد على حرية رب 

 تي: ما يأيمكن تفصيلها في  ؛وأخرى خاصة ،منها شروط عامة :ذكرها الفقه اً هنالك شروطأن   ، كما البحرية
ساسية  أشخاص العاملين في السفينة شروط  يشترط في الأ  :الشروط العامة المتعلقة بطاقم السفينة:  لا أو 

 :  عامة تتمثل في الآتي
تمتاز السفن في الوقت الحاضر، ونتيجة التطور، بسعة    :عدد العمال )الكفاية العددية(  -ل:والشرط ال 

ن تتوفر الكثير من الاختصاصات المطلوبه في البحارة الذين يعملون على أحجمها واتساعها، لذلك يجب  
البحريةظهر   الرحلة  التنوع في الاختصاصات يستلزم استخدام  ،  السفينة لضمان نجاح  عداد كافية  أ وهذا 

السفينة البحريين في  العامليين  السفينة    ،من  الملاحة، فلا تصلح  التي تستدعيها  بالاعمال اللازمة  للقيام 
لب عملهم شهادة معينة كالربان  لم يتوفر العدد الكافي من العاملين البحريين، سواء الذين يتط  إذاللملاحة  
 .1صناف العاملين البحريين الذين تم عرضهم سابقاً أغيرهم من أو  ،والضباط
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السفينة نصت   بحري بخصوص عدد البحارة على من القانون ال  (109/2المادة ) نجد  في مصر  ف
مصر  (:  على جمهورية  في  النافذة  الدولية  والاتفاقيات  واللوائح  القوانين  والأتحدد  البحرية  العربية  عراف 

بالربان البحريين  ،والضباط   ،المقصود  السفين   ،والمهندسين  على  وجودهم  يجب  الذين  البحارة   ، ة وعدد 
 . (والشروط التي يجب توافرها فيهم

الأ الحد  يُعد  المصري  القانون  في  البحريين  العاملين  عدد  كان  ولما  تقتضي ظروف   ،دنىهذا  وقد 
ا البحرية وطبيعة  البناءالرحلة  لها  ،لات والآ   ،لسفينة من حيث  المحركة  كبر من  أاستخدام عدد    ،والطاقة 

البحريين للعامليين  الادنى   المجهز    ، الحد  على  يتوجب  الأألذلك  الحد  عن  الزائد  العدد  يوفر  دنى،  ن 
 .1وبخلافه يجوز لكل صاحب مصلحة الاعتراض على قدرة وصلاحية السفينة للقيام بالرحلة البحرية 

البحرية نقص في أوقد يحصل   الرحلة  البحريين لأ  ثناء  العاملين  لذلك عدد ونوعية  سباب معينة، 
 .2سرع وقت أيجب تعويض هذا النقص في 

يلتزم مالك السفية   (1)(  84)في المادة    أما القانون السوداني فقد ترك هذا الأمر لمجهز السفينة
برام عقود  :المجهزة  العمل معهم ودفع أجورهم. )ب( بتعيين البحارة وا 

( المادة  ) (99/1أما  على  نصت  الفنيةفقد  السفينة  إدارة  المالك    ، وصيانتها  ،وتجهيزها  ،يتولى 
ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ   ،وتعيين البحارة وا عاشتهم ودفع أجورهم ، ويكون مسئولًا عن هلاك السفينة

 . أجرعن خطأ المست
ها، ويعتبر هذا في  أجر مست  أومالك السفينة    إلىعيين البحارة  ل المشرع السوداني مسألة تك  أو   إذاً 

 يعين البحارة.  أنعاتقه  علىإذ يمكن للشخص الذي تقع مسؤولية السفينة  ،مصلحة السفينة
تشترط القوانين البحرية توافر خبرات ومؤهلات   :(الكفاية الفنيه )  صلاحية البحارة للرحلةالشرط الثاني:  

ذاو   ،3معينة لممارسة مهنة العمل البحري على متن السفينة بشهادات    مؤيدة في اختيار    اً المجهز حر   كان  ا 
الربانأ من  المكون  البحري  الطاقم  والمهندسين  ،فراد  بمختلف   ،والضباط  البحريين  العاملين  فئات  وباقي 
بل لابد من توافر الشهادات المهنية والمعينة لكل    ،ن هذه الحرية ليست مطلقةألا  إ  صنافهم ومسمياتهم،أ

السفينة، متن  على  البحري  العمل  ممارسة  يمكن  حتى  استخدام  ولذلك  صنف  على  لا  أ  يترتب  شخاص 
 .4ن تعتبر السفينة غير صالحة للملاحةأيحملون الشهادات المطلوبه للعمل على متن السفينة 

و والخ  م1982لسنة    (38)رقم  المصري  القانون  ف بمؤهلات  الملاحة    عداد ا  اص  وضباط  الربابنة 
السفن على  البحريين  السفينة   ،والمهندسين  طاقم  في  توافرها  الواجب  الشهادات  ببيان  وبحسب 5تكفل   ،
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وتصدر هذه الشهادات عادة من الوزير المختص )وزير   حمولتها ونوع الرحلة البحرية التي التي تقوم بها،
لشروط يحددها    وفقاً   ،ز بنجاح امتحاناً ينظم لهذا الغرض و اولمن يتج  ،البحري (النقل والمواصلات والنقل  

. وتخضع السفن المصرية المتواجدة في الموانىء المصرية لرقابة السلطة البحرية  1الوزير في قرار خاص 
ومما   .2ونوعية الشهادات البحرية المنصوص عليها في القانون   ،عداد الطاقمأ للتاكد من توفر    ،المختصة
تشمل جميع الفئات حتى تلك التي ليس   ،للعاملين في السفينة  ن الشهادات المطلوبهأيه  إلشارة  تجدر الإ

ن يكونوا حاملين  أيضاً يجب  أفهؤلاء    بطبيعة عمل الملاحة البحرية، كالطبيب والممرض،  لهاعلاقة مباشرة
 .3شهادات في اختصاصهم تؤهلهم للعمل على متن السفينة

في  أ فقد سودانالما  )  أشارت   ،  البحري  74/1المادة  النقل  قانون  من  هنالك  (  تكون  أن  على 
 . 4لكل البحارة الموجودين على ظهرها  معتبرة شهادات 

: الثالث  الجنسية:  -الشرط  الأ إ   شرط  لأ ن  الوطنية  السفن  على  العمل  في  للعامل  صل  يكون  دولة  ي 
جانب على السفن الوطنية . وشرط الجنسية الوطنية  والاستثناء هو عمل الأ   ،البحري الذي يحمل جنسيتها 

، لذلك فأن معظم تشريعات العالم تعطي لرعاياها  5ستراتيجية الاعتبارات    اهو امتياز تمنحه الدولة لرعاياه 
عن طريق فرض نسبة معينه من    ،لوية في العمل على متن السفن التي تحمل جنسيتها وترفع علمهاو الأ

السفينة يجب   يكونوا من مواطنيها، بل  أطاقم  الدول لاتقبلإ ن  يعمل  أ   ن بعض  جنبي على متن  أي  أن 
ن يكون جميع  أوالتي بموجب قوانين البحرية تفرض    ،السفن التي تعمل لديها، كما هو الحال في بلجيكا

البلجيكيةأ التبعيه  البلجيكي من  العلم  التي تحمل  السفينة  نجده    ،فراد طاقم  الحال  نفس  يضاً في  أ وكذلك 
مقصور و   وايطاليا.  ،اسبانيا علمها  ترفع  التي  السفن  على  الربابنه  عمل  تجعل  العالم  دول  على    اً بعض 

وهولندا، ولعل    ،وفنلندا  ، وايرلندا  ،والدنمارك  ،واليونان  ،مريكيةطنيها ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأاو م
يرجع   ذلك  في  ا  إلىالسبب  جانب تدويل  من  البحري  جانب  ا  سباب ولأ  ،لنشاط  من  مع    .خر  آ   ستراتيجية 

ولكن تعطي نسبة لمواطنيها    ،جانب ن بعض الدول في العالم لا تمنع من استخدام البحارة الأ أملاحظة  
 . 6على متن السفن التي ترفع علمها  ن تتوفرأيجب 

البحرية صراحةً و  التجارة  قانون  لم يشترط  المصرية في من يعمل على متن    في مصر  الجنسية 
المصرية، )  السفن  المادة  الأ  (112/1ولكن  تشغيل  عدم جواز  على  تقوم  نصت  التي  السفينة  جنبي في 
المصرية  بالإ  أوبالقطر    أوبملاحة ساحلية   الموانىء  داخل  الإإرشاد في  ترخيص من  بناءاً على  دارة  لا 

يزيد عدد العاملين الاجانب واجورهم  لا  ات المادة على ان  ( من ذ 2كما نصت الفقرة )  البحرية المختصة،
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ال  الوزير  من  قرار  بتحديدها  يصدر  التي  النسب  أن.  مختص على  يمكن  هنا  القانون  ألاحظ  ن  ومن  ن 
 ،بتحديد نسبة مئوية معينة في ذلك  ،ن يكون غالبية العامليين البحريين من المصريينأالمصري اشترط  

التج السفينةفر   إلىز عليها  و ايؤدي  الوطني    ،ض جزاء شطب  للعامل  ميزة  بمنح  تتعلق  وذلك لاعتبارات 
  ،على حساب العامل الاجنبي، ومع ذلك اجاز المشرع المصري استخدام العمال الاجانب في السفن بقيود 

 . 1نة حسب ما نصت عليه القوانين المصرية والتي اشرنا اليها سابقا ً وبنسبة مئوية معي  
البحرية،   التجارة  قانون  اشترط  لبنان  مرفأ  إذاوفي  من  ساحلية  الملاحة  مرفأ    إلى  لبناني  كانت 

 إذاما أ، اً فراد الطاقم لبنانيأن يكون جميع أكانت الملاحة للصيد في الشواطئ اللبنانية،  إذا أو ،خرآلبناني 
نه  إمعدة للملاحة الساحلية الدولية ففي السفن ال  أو  ،سفار بعيدةأوذلك في    ،بحار في السفن الكبيرةكان الإ
ن يتم تدريب عدد من البحارة يوازي هذه النسبة  أ  أو  ،ن يكون خمس الطاقم من الرعايا اللبنانيينأيجب  

المختص  الوزير  من  بقرار  تحدد  ايضاً 2بشروط  الوضع  هو  لأ   ،وهكذا  البحرية  طبقاً  التجارة  قانون  حكام 
 . 3ردني الأ

لا يجوز لأى بحار أجنبى أن    -1على أنه:  ( 59/1/2السوداني فقد نص في المادة )أما المشرع         
تقوم   بعد   أوبالقطر    أو الساحلية بالملاحة   يعمل فى سفينة سودانية  إلا  السودانية  الموانئ  الإرشاد فى 

انية  لا يجوز أن يزيد عدد البحارة الأجانب فى السفن السود   -2الحصول على موافقة السلطة المختصة.  
 البحارعن النسبة التى تحددها السلطة المختصة وفق مقتضى الحال. إلىالتى تقوم بالملاحة فى أع

العربية القوانين  السوداني  المشرع  يخالف  لم  الجانب  هذا  يتعلق    ،في  فيما  معها  اتفق  نما  وا 
ل أنفسهم، كما يمنح  للعمال البحريين السودانيين بتأهي بالجنسية، وعدد البحارة الأجانب، وهذا يتيح فرصة  

الحق للسوداني دون غيره، إلا في حالات نادرة، وهذا الأمر ينطبق على السفن السودانية المملوكة للدولة 
 السفن الخاصة.  أو

المتعلقة:  اا ثاني الخاصة  البحري   الشروط  الواقع توجد ستة شروط    :بالعامل  ساسية يجب توفرها في  أفي 
 وذلك على النحو التالي:  يستطيع العمل على السفينةالعامل البحري حتى  

ن يحتفظ أ يُعد سجل السفينة وثيقة مهمه يجب على كل ربان    التسجيل في سجل السفينة:  ل:والشرط ال 
  ، ثبات لكل البيانات المسجلة فيهإثناء الرحلة البحرية، وهو يعتبر دليل  أبه لتسجيل كل الحوادث التي تقع  

المطلوب البيانات  تلك  ب   ،ة ومن  المتعلقة  البيانات  تسجيلها  يجب  الطاقم أوالتي  صفات    ،فراد  تبين  والتي 
من   فرد  كل  ومؤهلات  الطاقمأوسلوك  الرحلةأومايصيبه    ،فراد  من    ،مراض أمن    ،ثناء  له  ومايتعرض 

 . 4وكذلك خصوصيات تغيير الطاقم  ، جور العاملين البحريينأوكذك تتضمن رواتب و  ،حوادث 
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في سجل السفينة    ن يكون مسجلاً أن يعمل على متن السفينة من دون  أي عامل بحري  لأ  وعليه لايمكن
تقدم ذكرها، التي  التفصيلات  المادة )  وبكل  الجزائري تشترط  البحرية  التجارة  قانون  ( منه لكي 388ففي 

بحار   صفة  للشخص  البأتثبت  رجال  سجل  في  يقيد  المختصة، ن  البحرية  السلطة  تمسكه  الذي  حر 
الإ للسلطة  تأشيرة  وجود  السفينة  في سجل  )سجل كمايشترط  الطاقم  دفتر  على  بالتأشير  المختصة  دارية 

وذلك بعد القيام بمجموعة من التحقيقات المتعلقة بالفحوص الطبية،    السفينة( الذي يسجل فيه أفراد الطاقم،
للعامل الكفاءة  شرط  من  لأ  والتحقق  وصلاحيتها  البحري  العمل  عقود  من  وكذلك  طاقم  البحري،  فراد 

إثبات الحقوق    :ساسيين هماأهميته التي تنبع من اعتبارين  أ ن وجود هذا الشرط له  أوفي الحقيقة    .1السفينة 
 2والالتزامات، والاعتبار الأمني، الذي يتعلق بأمن السفينة 

لم يتطرق المشرع السوداني في قانون النقل    :)الجواز البحري(  الشرط الثاني: الحصول على هوية البحار
البحار اسم الجواز البحري والذي هو  فالبحري لهذا الشرط، غير أن المشرع   ي مصر يطلق على هوية 

لصاحبه  يسمح  رسمية  وثيقة  عن  نصت    اعبارة  الخصوص  وبهذا  التجارية،  البحرية  السفن  على  العمل 
ن  أ. لايجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية  1:)مصري على ما يلي البحري  ( من القانون ال 110)  المادة

دارة  بحري من الإ  لا بعد الحصول على جوازإقليمية  ي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإأيقوموا ب
المختصة   الأ2البحرية  المذكور  الجواز  على  والقرارات  .وتسري  القوانين  في  عليها  المنصوص  حكام 

  إذاالحصول على هذا الجواز شرط واجب على العامل البحري المصري  ومن هنا فإن    الخاصة بذلك(.
 .  كانت السفينة تبحر خارج المياه الإقليمية المصرية

المختصة:الشرط   الجهة  من  العمل  ترخيص  على  الحصول  شرط  المادة    الثالث:  إليه  أشارت  ما  وهذا 
( من قانون النقل البحري السوداني المشار إليها أعلاه، فلا يجوز للعامل البحري القيام بالعمل على  74)

لى تنظيم  ظهر السفينة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة في السودان، وهذا يعمل ع
 العمل في السفن، كما منعت الأجنبي من العمل إلا بعد حصوله على الترخيص. 

ن أي شخص لأ  على ما يلي:)لايجوزنص ف( من قانون التجارة البحرية المصري 111) المادةأما 
لقوانين  دارية المختصة وفقاً للابعد الحصول على ترخيص من الجهة الإإيقوم بعمل على سفينة مصرية  

ن المشرع المصري يشترط على العامل البحري سواء كان  أ . يتضح من النص  رارات الخاصة بذلك (والق
المصرية،ويمنح    اً جنبيأ  أو   اً مصري السفن  على  للعمل  المختصة  الجهة  من  ترخيص  على  الحصول 

الدولة التي ترفع علمها    ن  إف  :الترخيص عادة من مصلحة الموانىء والمنائر المصرية،اما السفن الاجنبية
 .3ليها السفينة بجنسيتها هي من ينظم تراخيص العمل لمن يعمل على متنها إوتنتمي 
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)  ونصت   لايجوزلأ   1ف 112المادة   (: على  مصري(  تقوم  أجنبي  بحري  سفينة  في  يعمل  ن 
دارة البحرية المختصة  لا بترخيص من الإ إرشاد في الموانىء المصرية بالإ أوبالقطر  أوبالملاحة الساحلية 

المصري (،   النص  القطر والإ  يتضح من  العمل في  الساحلية  فيما يخص  نه يجب على  أ رشاد والملاحه 
  ،ن يحصلوا على ترخيص خاص من ادارة التفتيش البحري أانب الذين يرغبون العمل في هذه المواقع  جالأ

جانب على  ن العمل في هذه المواقع مقتصر على البحارة المصريين دون غيرهم، ولكن يسمح للأإحيث  
الأ العمل في هذه  الاستثناء  يلزم    ،ماكنسبيل  لذا  يكون أوذلك للاستفادة من خبراتهم،  لديهم ترخيص    ن 

 .1خاص من الجهة المختصة 
ن يتعرض له العامل البحري من أومايمكن    ،بالنظر لخطورة العمل البحري   : شرط السن   الشرط الرابع : 

البحار في التشريعات، فالقانون السوداني لم يتطرق لهذا محتملة كان    خطارأ من الضروري تحديد سن 
د السن الأقل    ،باعتباره قانون عام يطبق على كل العمال في السودانالأمر، غير أن قانون العمل   قد حد 

( سنة، أما الحد الأعلى فهو  16والأعلى بالنسبة للعمال عموماً، فنص على أن لا تقل سن العامل عن ) 
إلا لأسباب يراها صاحب العمل فيمكن أن يتعاقد معه فوق    ،التقاعد   إلى( سنة بعدها يحال العامل  60)

 .م1997( من قانون العمل السوداني لعام 50( مقروءة مع المادة )4ه السن المادة )هذ 
( من  5لكن المادة )،  ر القانون البحري المصري لشرط السن في البحاركذلك لم يش  أما في مصر

يقل سنه    لاأيشترط فيمن يعمل ملاحاً    (نصت على :  1959لسنة    158قانون عقد العمل المصري رقم  
  أوح سنه بين الثانية عشرة والثامنة عشرة للعمل  أو نه مع ذلك يجوز الحاق من يتر أو   ،سنة ميلادية  18عن 

ضاع التي يصدر بها قرار وزير الحربية بالاتفاق مع وزير  و التمرين على العمل بالسفن طبقاً للشروط والأ
المصري يشترط فيمن يعمل ملاحاً  إعليه فو   الشئون الاجتماعية والعمل(، القانون  ن لايقل عمره عن  أن 

يتمرن على   أون يعمل  أ سنة من عمره  18سنه ولم يتم ال  12واستثناءاًيجوز لمن بلغ ال  سنة ميلادية،  18
 .2ضاع تحدد بقرارات تصدر من المختصين أو العمل وفقاً لشروط و 

ال  أما تحديد  تم  فقد  السوري  البحري  الأالقانون  باتمام  حد  البحري  العامل  لسن  عشرة  أدنى  ربعة 
سنة، واشترط فيمن يرغب في العمل البحري ولم يتم الثامنة عشرة من عمره الحصول على موافقة خطية  

 .3وصيه  أومن ولي العامل البحري 
الأ الأفإردن  وفي  البحري  القانون  الأن  الحد  يحدد  لم  توفرها في  ردني  اللازم  القانوني  للسن  دنى 

المادة   لكن  البحري  تقل سنهم عن سن    إلىشارت  أ  137العامل  الذين  البحريين  العاملين  استخدام  منع 
  إلى وصيهم . ولكن بالرجوع    أوالرشد القانوني )ثمانية عشر سنة (الا بعد الحصول على موافقة والديهم  
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الاردني العمل  يم  1996لسنة    قانون  استخدام الأفانه  يمكن  نع  وبالتالي  السادسة عشرة  دون سن  حداث 
 .1ردن هو اتمام السادسة عشرة ري في الأدنى لسن العمل البحأن الحد الأالقول 

ولأهمية السن في العمل البحري كان على المشرع مراعاة ذلك ووضعها في القانون، وعليه نرى  
 ضرورة تحديد السن في القانون.

ال  الخامس:الشرط   البحري:  جاهزيةشرط  للعامل  والصحية  البحري    البدنية  ونشاط العمل  حركة  فيه 
متابعة في مختلف الاختصاصات التي يتولاها البحارة على متن السفينة، ولذلك  أيضاً فيه  و كما    ،مستمر

صراحةً على  ي  المشرع السودان  ينص   لم  ، و لذلك العمل  لابد أن يكون العامل البحري جاهزاً بدنياً وطبياً 
كنصه في على انتهاء عقد العمل م، لكن هنالك اشارات له 2010لعام  هذا الشرط في قانون النقل البحري 

ن كان بعد العقد فيعني أنه  72في المادة ) لم يكن    إذا/ط( بقوله )عجز البحار عن أداء عمله(، فالعجز وا 
و  العقد.  معه  يبرم  أن  يمكن  لا  البحري  للعمل  وصالحاً  جاهزاً  )العامل  المادة  في  أي 17كنصه  /ى( 

القانون    أوشهادات     أو الإتفاقيات    أوالقواعد الصادرة بموجبه    أواللوائح    أومستندات أخرى يتطلبها هذا 
الدولية    أوالبروتوكولات   وذلك  أوالمدونات  وحجمها    الإقليمية  السفينة  لنوع  ضمنها  وفقاً  من  فيكون   )

 شهادات اللياقة الطبية. 
البدنية  و  اللياقة  لشرط  البحري  العمل  عقد  قانون  ولا  البحرية  التجارة  قانون  يشر  لم  مصر  في 

الإ تمت  ولكن  البحري إشارة  والصحية،  الجواز  اصدار  بخصوص  النقل  وزير  عن  صادر  قرار  في  ليه 
حيث   اسأوتجديده  بضرورة  منه  الرابعة  المادة  في  ت لزمت  عليه  المنصوص  الصحية  اللياقة  شرط  يفاء 
 . ( لاصدار الجواز البحري لطالبه2الملحق رقم )

كون جسم الشخص الذي يريد العمل في البحر نامياً  وعليه طبقاً لشرط اللياقة الصحية لابد ان ي
لفحوص   يخضع  ان  ويجب  العمل  من  تعيقه  التي  والعضوية  الوظيفية  الامراض  من  وخالياً  نمواً طبيعياً 
والمفاصل   بالبصروالعظام  المتعلقة  الامراض  من  مجموعة  الطبي  الكشف  ويشمل  مختصة  طبية  لجنة 

الدوري  والجهاز  التنفسي  الجهاز  وغير    وامراض  والعصبية  العقلية  والامراض  المزمنة  الجلدية  والامراض 
 . (64)ذلك والتي تمنع بجموعها من اللياقة الصحية

  اً كان مرتبط  إذالا  إسفينة  الوجود عامل بحري يعمل في    يمكنلا  الشرط السادس: وجود عقد عمل بحري:
 .سيلة القانونية المنظمة للعمل البحري بعقد عمل بحري والذي يُعد الو 

بأنه )يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه   ( منه5في المادة )  وعر ف المشرع السوداني عقد العمل البحرى 
 .يقوم بدفعه مجهز السفينة( أجرشخص بالعمل علي ظهر سفينة مقابل 

ن يعمل على ظهر السفينة مقابل أعقد يلتزم بمقتضاه شخص )نه أف عقد العمل البحري بيُعر  كما 
 ، (68)2ربان   أوتحت اشراف مجهز  أجر
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داء العمل يكون على ظهر سفينة، فلا يدخل في مفهوم عقد العمل البحري أن  أويمكن ملاحظة  
 مع مقدمي الخدمات البرية. أووالتفريغ  العقود المبرمة مع عمال الشحن

وفي مصر تعتبر القواعد الخاصة بعقد العمل البحري قواعد تتعلق بالنظام العام، ويستلزم المشرع  
المصري الكتابة في عقد العمل ولكنها كتابة للاثبات وعليه فان عقد العمل البحري هو عقد رضائي وليس  

ااً شكلي دون  العمل  برب  متعلق  بالكتابه  والاثبات  العمل ،  عقد  اثبات  في  الحق  له  الذي  البحري  لعامل 
 . (69)1البحري بكافة طرق الاثبات 

فعلى العامل البحري التقيد   ،الربان  أو  ،وتحت اشراف المجهز  ،أجرن يكون العمل مقابل  أويجب  
بالنسبة لعقد العمل ثر  ن حرية التعاقد على هذا النحو تبدو محدودة الأأامرهم. ومن الواضح  أو بتوجيهاتهم و 

بمجرد   حكام عقد العمل البحري منظمة وفق القانون وهي من النظام العام، ولذا فانهأن  إحيث    ،البحري 
 .2طراف فيه لإرادة الأ  طرافه يسري عليه نظام قانوني متكامل لادخلأن يبرم عقد العمل البحري بين أ

 -تي : الآ فييمكن اجمالها  3ولعقد العمل البحري عدة خصائص 
 . عقد العمل البحري عقد رضائي .1
 . ملزم للجانبين البحريعقد  عقدالعمل .2
 .ود المعارضةعقد العمل البحري عقد من عق .3
 عقد العمل البحري عقد تجاري. .4
 عقد العمل البحري عقد من عقود المدة. .5
 عقد العمل البحري عقد يراعي فيه جانب الاعتبار الشخصي. .6

  

 

 . 241م، ص1999تار أحمد بريري، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة،د.  محمود مخ 1
   275د.  كمال حمدي، مرجع سابق، ص 2
 . 276د.  ايمان فتحي حسن الجميل، مرجع سابق، ص 3



 

 الثاني المبحث 
   هوحقوق  العامل البحري  التزامات

وهذا يعني أنه لا بد من  عقد ملزم للجانبين،    التزامات على طرفيه فهوب عقد العمل البحري،  رت   يُ 
للعامل يجب مراعاتها، وعليه نقسم هذا  اً حقوق كذلك  العامل البحري، كما يرتب العقدالتزامات الوقوف على 

ه لحقوق العامل  خصصفن  :الثاني، أما  لالتزامات العامل البحري نخصصه    :ل وال   :مطلبين  إلىالمبحث  
 . البحري 

 التزامات العامل البحري : لوالمطلب ال 
صاحب العمل، هذه الالتزامات  من الالتزامات يجب الوفاء بها تجاه  البحري مجموعة  يرتب العقد  

لعام   السوداني  البحري  النقل  قانون  في  عليها  النص  يتم  نلجأ  2010لم  أن  يمكن  وعليه  القواعد    إلىم، 
لعام   السوداني  المدنية  المعاملات  قانون  في  وردت  التي  لعام  1984العامة  العمل  وقانون  م،  1997م، 

   لها على النحو التالي:أو ويمكن أن نتن
، ومن أهم  لعامل البحري ليُعد هذا الالتزام هو الالتزام الرئيسي  :  اللتزام بالقيام بالعمل المتفق عليه  -1

الالتزامات على الاطلاق، لأنه مدار العقد، فالعقد ذو طبيعة شخصية، وبالتالي يجب على العامل أداء  
العمل. المتفق عليه بصورة واضحة ومرضية لصاحب  الالتز   العمل  هذا  القانون حيث  ويجد  ام سنده في 

ويبذل في تأديته عناية    ،( على )يجب على العامل أن: أ_ أن يؤدي العمل بنفسه1/ 404)نصت المادة  
 شخص العادي(. 

نص  فقد  المصري  المشرع  صراحة    أما  البحرية    (1/ 117)المادة  في  عليه  التجارة  قانون  من 
 (. المصري بقولها :)يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه

القيام بالعمل المتفق عليه  وعليه ن  أو   ،باشراف الربان وتحت سلطته  ،يجب على العامل البحري 
حري ونوعه  مايبذله الشخص المعتاد، وان تحديد العمل الذي يقوم به العامل الب  يبذل في عمله من العنايه

ن يكلف العامل البحري بعمل غير المتفق  أوكيفية ادائه يتم بموجب عقد العمل البحري، فلا يجوز للربان  
 .1اقتضت الضرورة ذلك إذالا إ ،عليه

فسيكون بصورة مؤقتة وفي حدود الضرورة   ،عمل غير المتفق عليه  داءأوان قام العامل البحري ب
  ن التزام العامل البحري أ صول الفنية، وبما  للأ  ن يؤدي عمله وفقاً أذلك. وعلى العامل البحري    إلىالملجئة  

ن يقيم الدليل على خطأ العامل البحري في تنفيذ التزامه  أفعلى المجهز    ،داء العمل هو التزام ببذل عنايهأب
البحري  أكما    لته،ءأجل مسامن   العامل  يتفق ومبدأ حسن  أن على  منه بشكل  المطلوب  بالعمل  يقوم  ن 
 .2النيه 
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جاز   ،قصر في انجاز العمل المكلف به  أو  ،وفي حالة امتناع العامل البحري عن القيام بواجبه
 .1بالتعويض عما لحقه من ضرر ةمع ثبوت حق المجهز في المطالب فصله من العمل

امر الصادرة اليه  و من الواجب على العامل البحري اطاعة الأالتي يكلف بها:    امرو طاعة ال اللتزام ب  -2
السفينة،   بخدمة  يتعلق  فيما  رؤسائه  المادة  من  المدنية  المعاملات  قانون  في  أساسه  يجد  الالتزام  هذا 

المتفق عليه في كل ما لا يعرضه  امر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل  أو ( بقولها )يأتمر ب404/1)
فهذا النص عام يسري على كافة العمال ومنهم بطبيعة الحال العامل   ،للخطر ولا يخالف القانون والآداب(

أي مسؤول    أو الربان    أوامر المجهز  أو طاعة  إب  ،ةالمدني المعاملات  قانون  لتزم طبقاً لنص  البحري الذي ي
داء العمل المحدد  أامر متعلقة ب و ن تكون تلك الأألا تحققت مسؤوليته تجاههم، شريطة  ا  و   ،خر في السفينةآ

القانون  وأعارض  تن لاتأو   ،في العقد  امر مايترتب عليه  و ن لا يكون في طاعة تلك الأأ و    ،الاداب و حكام 
ذلك للخطر، وبخلاف  العامل  تلك الأإف  تعريض  تنفيذ  التحلل من  يستطيع  العامل  تها  امر وعدم طاع و ن 

 ( من القانون البحري المصري. 117/1المادة )أيضاً وهذا ما قضت به .أي مسؤوليةن تترتب عليه أدون 
بذلك   البحري  العامل  التزام  بد أويُعد  تربطه  نظراً   ياً همراً  التي  التبعية  العمل،    لعلاقة  والتزام  برب 

وذلك لأن العمل   يضاً التزاماً قانونياً،أنما يعتبر  ا  العامل البحري بالطاعة لا يعتبر التزاماً تعاقدياً فحسب و 
الأ بحفظ  يتصل  السفينة  عليهاعلى  والنظام  معمن  له حق رفض  أملاحظة    .  البحري  العامل  طاعة  إن 

للنظام العام    أوللقانون  تكون مخالفة    أوحكام عقد العمل البحري  أالربان التي تتنافى مع    أوامر المجهز  أو 
 .2دابلآل أو
هذا الالتزام لم يرد نص عليه بصورة مباشرة في القانون  :  من العامل البحري   عدم استغلال السفينة  -3

( المادة  لكن  يفهم  404السوداني،  الالتزام(  هذا  )منها  المادة  نص  وكذلك  على  72،  نصت  حيث  /ى( 
كما منحت المادة ،  (حالات انتهاء خدمة البحار ومنها )قيام البحار بأى عمل يتنافى مع القوانين السودانية

في 110) الشحن  سند  في  المذكورة  غير  البضائع  إلقاء  في  الحق  الربان  البحري  النقل  قانون  من  /ب( 
هذا لا يعني عدم امكانية فرض الالتزام بعدم استغلال السفينة على العامل البحري،  البحر أثناء الرحلة،  

البحريين في الدول التي نصت تشريعاتها على هذا الالتزام  بل هو يلتزم شأنه في ذلك شأن باقي العاملين  
صراحةً، ومن الممكن أن نجد أساساً لهذا الالتزام في واجب العامل البحري بأداء العمل المكلف به، فقيامه  

بها وانشغاله  الخاص  لحسابه  فيها  بضاعة  بشحن  السفينة  بالتزامه    ،باستغلال  الاخلال  صور  من  يُعد 
 . ء عملهالرئيسي في ادا

)لا يجوز للربان    مصري على:البحري  ( من القانون ال118)المادة  في  نص  أما المشرع المصري ف
مخالفة    ىويترتب عل  لا باذن من رب العملإ  ،حد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص لأ  أو

 ، ليها مبلغ يعادلهاإة نقل البضائع التي شحنت مضافاً  أجر الزام المخالف بأن يدفع لرب العمل    :هذا الحظر
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بالقاء هذه البضائع في البحر  أوللربان   شخاص الموجودين  الأ  أوكانت تهدد سلامة السفينة    إذان يأمر 
ن هذا الالتزام يسري على  أالنص  هذا  يتضح من    نفقات (،   أوداء غرامات  أتستلزم    أو  ،الشحنة  أو  ،عليها

السفينة   طاقم  عدم جواز شحن    جميع  هو  الالتزام  هذا  ومضمون  البحارة،  من  وغيره  الربان  ي أفيشمل 
سمح له رب العمل بذلك، وفي حالة    إذا لا  إ  ،بضاعة على ظهر السفينة لحساب العامل البحري الخاص 

  اً ة نقل البضائع التي شحنت مضافأجر الزام العامل بدفع    ،مخالفة العامل البحري لهذا الالتزام يكون الجزاء
  أو كانت تشكل خطراً على سلامة السفينة    إذالقاء البضائع في البحر  إيحق للربان    لها مبلغ يعادلها، كما

 .1نفقات  أون وجودها في السفينة يستلزم دفع غرامات أ أو ،على الشحنة أو ،الاشخاص الموجودين عليها 
  اللبناني والاردني على هذا لالتزام وجعل كل  لبنان وكذلك الاردن نص قانون التجارة البحرية    وفي

التحميل بالإة اأجر على  أ منهما الجزاء على مخالفته هو دفع   ما قد   إلىضافة  شترطت في مكان وتاريخ 
ب  الحق  الربان  كما منح  تعويضات،  من  خلسةً إيترتب  المشحونة  الحمولة  البحر    لقاء  تهدد   إذافي  كانت 

 .2نفقات  أودفع غرامات  إلىنها ستؤدي أ أو ،قانوني كان شحنها غير أو ،سلامة السفينة
ن يكرس كل وقته لخدمة السفينة  أن العامل البحري يجب  أ  إلىولعل السبب في هذا الالتزام يرجع  

ن ذلك يمثل خطراً  أ  إلىضافة  إالاخلال بشروط عقد العمل البحري،    إلىة يؤدي  أجر ن السماح له بالمتولأ
  ، وسينصرف وينشغل ببضاعته تاركاً عمله  ،سيعمل بالتجارة  ن العامل البحري أ حيث    ،على سلامة السفينة

 .3ما لا يحمد عقباه على السفينة وحمولتها إلىوهذا ما سيؤدي 
ن يشحن بضاعة  أ  ،ذن من رب العملخذ الإأومع ذلك يجوز استنثناءاً للعامل البحري في حالة  

ن يصدر  أنما المهم  ا  ذن من رب العمل و شكل معين لصدور الإعلى السفينة  لحسابه الخاص، ولا يوجد  
 .4كانت  ي وسيلة  أذن من رب العمل فقط وب الإ
يجد سنده في    هذا الالتزامبها:  العتناءا و وموجوداتهالسفينة و على  حافظأن يبالعامل البحري التزام  -4

، ( بقولها )يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله(1/ 404)قانون المعاملات المدنية المادة  
حدث   إذاكما يسأل عن أي تقصير    ،لأن السفينة مكان العمل بالنسبة له، ولذلك يجب المحافظة عليها

 . منه
بالمحافظة على السفينة وتجهيزاتها، ويشمل واجب المحافظة   لات  الآ  يضاً أ يلتزم العامل البحري 

ن يبذل العناية اللازمة للحفاظ عليها، وفي حالة  أدوات والوسائل التي يستخدمها العامل البحري، وعليه  والأ
  ،ره في واجب المحافظةتلف نتيجة خطأ العامل البحري وتقصي  أوي ضرر  أ صابة السفينة وتجهيزاتها بإ
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  خر يُعد جزءً آويلتزم بالتعويض لصالح المجهز ويتفرع عن  هذا الالتزام التزام   ،نه يكون مسؤولًا عن ذلكإف
 .1لعمللوملحقاته وذلك في غير الساعات المخصصة  هوهو التزام العامل البحري بتنظيف مكان نوم ،منه
البحري  التزام    -5 البحري   يجب أن يشارك في  :بالنقاذ في حالة الخطربالمشاركة  العامل  أي    الانقاذ 

عامل بحري، وهذا الالتزام يجد سنده في كل القوانين، بل حتى الشريعة الاسلامية الغراء إذ يقول تبارك 
ل ى الْب ر   و الت قْو ىٰ  نُوا ع  او  ت ع  (   ۖ  وتعالى )و  ثْم  و الْعُدْو ان  ل ى الْإ  نُوا ع  او  و لا  ت ع 

( 3/ 1/2/ 144وقد نصت المادة )  .2
  ، تعريض سفينته ( يجب على كل ربان متى كان ذلك فى مقدوره ودون  1لى )من قانون النقل البحري ع

أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد فى البحر معرضاً لخطر الهلاك   ،أو ركابها لخطر جسيم  ،بحارتها أو
 ولو كان من الأعداء.

 م.1991لجنائي لسنة  ا  ( وفقاً لأحكام القانون 1يعاقب أى ربان لم يقدم المساعدة المذكورة فى البند ) (2)
على العامل البحري    نإذ ف  ( أية مسئولية على مجهزها(.1( لا يترتب على المخالفة المذكورة فى البند ) 3)

 أن يقدم الإنقاذ لكل من يحتاجه داخل البحر.
مصري على )ويلتزم البحارفي حالة الخطر بالعمل البحري  من القانون ال  (118/2)نصت المادة  و 

والأإعلى   السفينة  العمل نقاذ  عن  مكافاة  يمنح  الحالة  هذه  وفي  والشحنة  عليها  يوجدون  الذين  شخاص 
وعليه يلتزم العامل البحري    المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل(،   جرالألا تقل عن  أضافي على  الإ

ة وقوع خطر يواجه السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها وشحنتها اذ ليس  بالمشاركة بالانقاذ في حال
وكأن الامر لايعنيه، ويعطى العامل   ري ساعة الخطر متفرجاً وغير مبال  من المنطقي ان يقف العامل البح

اما    بناءاً على هذا الالتزام في حالة قيامه به مكافئة تشجيعية له على اساس قيامه بعمل اضافي .  البحري 
بسفينة اخرى غير السفينة التي يعمل عليها فان مكافئة الانقاذ توزع بين ربان    اً كان هذا الانقاذ متعلق  إذا

 . 3السفينة وبحارتها ومالكها 
خاص لتكليف    مر  أ  إلى لا يحتاج    ،ن التزام العامل البحري بالانقاذ هو التزام قانونيأمع ملاحظة  

للقيام به بل عليه   يبادر  أالعامل  تلقائياً دون تأخيرإن  ن يلحق  أهذا ولما كان الخطر من الممكن  ،  ليه 
لوية يجب و لوية في الانقاذ ؟ من المؤكد ان الأو من له الأفلذا  ،واحد   شخاص والشحنة في وقت  السفينة والأ

لإ أ تكون  الأن  من  نقاذ  كانوا  سواء  الطاقمأشخاص  متى    أو  ،فراد  السفينة  على  الراكبين  الاشخاص  من 
 .4في امكان البحار القيام بذلك ماكان

على    -6 بالمحافظة  بالسفينة:    سرالاللتزام  الخاص  اللتزام  المهني  قانون  هذا  في  أساسه  يجد 
لعام   المدنية  المادة  1984المعاملات  في  الصناعية  1/ 404) م  العمل  صاحب  بأسرار  )يحتفظ  /هـ( 
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/هـ( من قانون  53، كما نصت المادة )والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقاً لما يقتضيه الاتفاق أو العرف(
التي تصل إلي علمه بحكم عمله    ،الصناعية أو التجاريةم على )إفشاء العامل الأسرار  1997العمل لعام  

) القانون  به  يسمح  ما  البحري مهمةفيما عدا  العامل  فالمحافظة على الأسرار من  ويجب عليه عدم    ،، 
 . 1الافشاء ولو بعد تركه العمل، على أن هذا الأمر مقيد بالزمان والمكان 

 ،مور بحكم عملهكنه من معرفة بعض الأالبحري بالعمل لحساب رب العمل تم   قيام العامللأن  
يضر بمصالح رب العمل، وعليه فالمحافظة على  قد  وبالتالي فان تسريبها    ،سرار العملأوالتي تعتبر من  
 ل ونوعه.هي تفرضه القوانين بغض النظر عن طبيعة العممر بد أالسرية بالعمل 
 حقوق العامل البحري : المطلب الثاني

 يمكن تفصيلها على النحو التالي: يرتب عقد العمل البحري عدد من الحقوق للعامل البحري 
 أجر دفع  ين  أهذا الحق هو جوهر العقد، وبالتالي يجب على صاحب العمل  :  أجر العامل البحري :  لا أو 

القانون وعقد العمل   إلىيُعد الالتزام الرئيسي الذي يترتب على عاتق رب العمل استناداً  و   ،العامل البحري 
تحديد   يتم  بموجبه  الذي  فجرالأالبحري  مقدار    إذا،  بيان  عن  ساكتاً  العقد  تقدير    جرالأكان    جر الأيتم 

 .2جرالألم يكن هناك عرف تولى القاضي تحديد  إذابموجب العرف، ف
العمل لعام    م، وقانون 1984المعاملات المدنية لعام    د هذا الالتزام في قانون المشرع السوداني حد  

الذي تحدده الدولة بقانون، وهذا يعني أن    ،م، وقرر كذلك ألا يكون أقل من الحد الأدنى للُأجور1997
 .ع، بل منع حتى الاستقطاع منه إلا بموافقته على ذلكأجر العامل البحري محمي من المشر   

الأ الطرف  البحري  العامل  حد    ،ضعفوبوصف  وضع  على  التشريعات  بعض  جرت  دنى  أفقد 
لحد الادنى من قبل المتعاقدين،بينما  اقل من ا  أجروبالتالي لا يجوز الاتفاق على    ،العامل البحري   جرلأ

تحديد   تركت  اخرى  لمطلق    أجرتشريعات  البحري  الطرفين،إالعامل  التشريع   رادة  في  الحال  هو  كما 
 3. واللبناني ردنيالأ

نما  ا  ، و جرالأرادة الطرفين مطلق الحرية في تحديد  وفي مصر فان المشرع المصري لم يترك لإ
حد   وضع  للأأ  اً قرر  والعجور  دنى  والمكافئات و لاوالمرتبات  المادة  ،  4ات  القانون    (119/2) فنصت  من 

على المصري  تعي   البحري  الادنى  ي:)يكون  الحد  المصريةلأن  بالسفن  البحارة  ومرتبات  يكون    ،جور  كما 
علا ادائها  ،ومكافاتهم  ،وبدلاتهم  ،اتهمو تعين  الوزير   ،واجازاتهم  ،اتهميوترق  ،وكيفية  من  يصدر  بقرار 
 المختص(.
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تخفيض   يمنع  وظيفة    جرالأوكقاعدة عامة  نقله من  بسبب  البحري  للعامل  اخرى    إلى الاساسي 
كان    إذاالا    ،اخرى تابعة لنفس المالك  إلىبسبب نقله من سفينة    أو  ،على نفس السفينة التي يعمل عليها

 1. تحت الاختبار أو ،في حالة التعيين المؤقت  أو ،ليهإهت ذلك نتيجة عقوبة توج  
لى تعود و فكرتان، الأ جرالأحكام القانون البحري الخاصة بأنه تسود في أ ،إليهشارة ومما تجدر الإ

القديمة  إلىصلها  أفي   البحرية  البحرية    ،العادات  المخاطر  في  شريكاً  البحري  العامل  باعتبار  وتقضي 
ما الفكرة الثانية فهي حماية العامل  أه يتأثر وفقاً للحوادث التي تطرأ خلال الرحلة البحرية،  أجر وبالتالي فان  

 2. هأجر ن للعامل البحري ضمانات خاصة في استيفاء أ والتي مضمونها  ،البحري 
ثناء السفر  أقامة في السفينة  يلتزم  المجهز بتوفير الغذاء للبحار والإ  :العامل البحري سكن وغذاء  :  اا ثاني

مقابل الأأو   ،وبدون  ذلك  على  البحرية  كدت  ثانياً،أو عراف  البحرية  التشريعات  ثم  المادة    لًا،  نصت  فقد 
العمل    (125) رب  على:)يلتزم  الخصوص  بهذا  المصري  البحرية  التجارة  قانون  بغذاء أمن  السفر  ثناء 

ويفهم من النص المصري   ،3وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك(  ،دون مقابل  ،قامته في السفينةا  البحار و 
بوصفه    هو التزام ينشأف ،ينة في عرض البحرالعامل البحري وهو يعمل على السف إلىى  د  ؤ ن هذا الحق يأ

يوا4نتيجة طبيعية للعمل البحري  ه وذلك بتهيئة الغذاء ؤ ، فيقع على عاتق رب العمل تغذية العامل البحري وا 
المناسب. ولابد  أو والم  المناسب  الالتزام عينأى  هذا  تنفيذ  يتم  البحري   لايصحو اً  ن  للعامل  نقدي  بدل  دفع 

عمل بتوفيره حتى لو طلب العامل البحري ذلك، بل ان العامل كبديل عن الطعام والمنام الذي يلزم رب ال
حتى لو لم تتم الاشارة لذلك في العقد لان هذا الالتزام هوالتزام عرفي قبل   ،والايواء  ،البحري يستحق الغذاء

منام  أو . وكذلك لا يجوزلرب العمل ان يطالب بمقابل لما يقدمه من طعام  اً وقانوني  اً اتفاقي   اً ن يكون التزامأ
المنام لايكون كيفما اتفق، وانما يجب ان يكون هناك حد ادنى يجب    أوللعامل البحري .وتوفير الطعام  

 5. توفيره في الطعام وكذلك حد ادنى يجب ان يكون مناسباً للمنام
انه لايمكن ان    إلىعيني يمنح للعامل والسبب في ذلك يعود    جرأويُعد الالتزام بتوفيرالغذاء بمثابة  

مع ملاحظة ان التزام رب   يفرض على العامل البحري تأمين الغذاء لنفسه خاصة في الرحلات الطويلة،
ويجب عليه ان يبذل في تنفيذه عناية الرجل   راً على فترة السفر،مقصو العمل بتقديم الغذاء والايواء يكون  

 6.المعتاد 
البحري :  اا ثالث العامل  على    :علاج  الحصول  في  حقه  المجهز  على  البحري  للعامل  الثابتة  الحقوق  من 

قدم الالتزامات التي تقع  أثناء الرحلة البحرية، ويُعد هذا الالتزام من  أجرح    أوصيب بمرض  أما    إذاالعلاج  
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العمل رب  بأشواط    ،على  البحري  القانون  سبق  البحريين،حيث  غير  للعمال  العمل  القدم   قونين  ومنذ 
حوادث اثناء خدمة    أون تأمين حقوق العامل البحري في حالة اصابته بامراض  أ عراف البحرية  اعتبرت الأ 

لذ   اً،مبرر   اً مر أيعتبر    ،السفينة  . البحرية  الرحلة  لها  تتعرض  التي  الاستثنائية  الظروف  فان نتيجة  لك 
اصابات يعتبر نتيجة شبه حتميه لمخاطر الملاحة، وعليه فان   أومايتعرض له العامل البحري من امراض 

 ،وهو بعيد عن اهله ووطنه  ،مرضه  أومن غير الممكن عدم الاهتمام بالعامل البحري في حالة اصابته  
 1.ته معالجة طاقم السفينةلذلك كانت القواعد البحرية تقضي بوجود طبيب على ظهر كل سفينة تكون مهم

والتي تنص    ( 126)  عالج هذا لالتزام في المادةقد  ن قانون التجارة البحرية المصري  أ  لذلك نجد 
وهو في   ،مرض   أوصيب بجرح  أ  إذا  ،) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل  لى على:و فقرتها الأ

ذاو   خدمة السفينة، غير ذلك من حالات سوء   أوالسكر    أوالمرض ناشئاً عن العصيان    أوكان الجرح    ا 
العلاج  ،السلوك نفقات  اداء  العمل  البحار من  أعلى    ،وجب على رب  يكون له خصمها مما يستحقه  ن 
حقق تت   ،التي بموجبها تكون مسؤولية رب العمل  ،ساس فكرة مخاطر المهنةأويقوم هذا الالتزام على    (،أجر

الضرر   وقوع  البحري بمجرد  الالتفات    ،بالعامل  قاهرة.  إلىدون  قوة  عن  الضرر  نشأ  ولو  حتى    الخطأ 
  أو سفينة نزهة    أوسواء كانت تجارية    ،ويستفيد من هذا الالتزام جميع رجال الطاقم مهما كان نوع السفينة

صيد، نوع    سفينة  لايهم  على  جر الأوكذلك  التي  البحري أة  العامل  مع  التعاقد  تم  طاقم    ،ساسها  فجميع 
 2. السفينة مشمول بهذا الالتزام

الجرح    أويجرح اثناء خدمته في السفينة، سواء كانت الاصابه    أو  ،والعامل البحري الذي يصاب 
اصيب العامل البحري   إذا على ظهر السفينة، فانه يستحق العلاج ويلتزم به المجهز . ولكن    أوعلى البر  

ان اص اثبات  يقع عبء  فعليه  البر  السفينة،اما  على  كانت في خدمة  كانت اصابته على ظهر   إذاابته 
ولكنها قرينة قابلة لاثبات   ،السفينة فيعتبر ذلك قرينة على ان العامل البحري اصيب وهو في خدمة السفينة

 .3العكس
المرض  بسبب خطأ العامل    أوالاصابة    أو ويستحق العامل البحري العلاج حتى لو كان الجرح  

ن خطأ العامل البحري يعتبر من مخاطر المهنة، ولكن في حالة كون الخطأ الذي البحري نفسه، وذلك لأ
غير ذلك،  أو السكر    أوالجرح ناشئاً عن حالات سوء السلوك، كالعصيان    أوالاصابة    أوالمرض    إلىدى  أ
البحري  إف العامل  العمل معالجة  العامل   حساب   ستكون مصاريف العلاج علىولكن    ،يضاً أن على رب 

 .4العامل البحري المستحق  أجرويكون لرب العمل عندئذ خصم هذه المصاريف من  ؛البحري 
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صابه  ن الإأثبات  إ يتم    أو  ،هؤ ويستمر التزام رب العمل بنفقات علاج العامل البحري حتى يتم شفا
مصري  البحري  من القانون ال(  2/ 126وهذا مانصت عليه المادة)  المرض غير قابل للشفاء،  أوالجرح    أو

مع    (،المرض غير قابل للشفاء  أو ن الجرح  أ تبين    إذا  ،)وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار  بقولها:
مرضُ   إذاملاحظة   دون    أو البحار    حال  وجب  إاصابته  خطر  دون  بالسفر  استمراره    خراجه إمكانية 

ن يؤدي رب العمل مصاريف أعلى    خر لمعالجته فيه بشكل لائق،آمكان    أوقرب ميناء  أللمستشفى في  
 .1يضاً أالعلاج 

فجعل ذلك من التزامات رب   ،كما نص القانون البحري اللبناني على حق العامل البحري  بالعلاج
المادة    ،العمل في  جاء  حيث  له،  المصري  البحري  القانون  تنظيم  عن  يختلف  لا  بشكل  احكامه  ونظم 

وهذا شأن من يمرض    ،جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة  إذا(منه ما يلي :)145)
مرجعاً    أواً  السكر سبب  أوالخطأ غير الحري بالمعذرة    أوكان العصيان    إذاما  أ  ،بعد مغادرة السفينة مربطها

النقطةاك  اً وراثي  اً مرض  ض كان في المر   إذا  أو  ،للمرض   أوللجرح   فعلى مجهز السفينة ان    ،لجنون وداء 
 المريض .  أويسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح 

الأ البحري  التشريع  عالج  بالعلاجوكذلك  البحري  العامل  تماماً    ،ردني حق  مطابقة  باحكام  وجاء 
( منه . وفي العراق وبالرغم من عدم  154-147لاحام القانون البحري المصري واللبناني وذلك في المواد)

امكانية فرضه   عدم  يعني  لا  ذلك  ان  الا  بالعلاج،  البحري  العامل  ينظم حق  قانوني خاص  وجود نص 
ا هذا  بوجود  نقر  ان  يمكن  بل  العمل  في    ،لالتزامكالتزام على صاحب  قانونياً  اساساً  له  نجد  ان  ويمكن 

والتي جعلت في فقرتها الثانية من بين التزامات صاحب   2015من قانون العمل العراقي لسنة    41المادة  
 والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل(،  ،توفير الظروف الصحية لمكان العمل  -العمل )د 

  أومن احتمال اصابتهم بمرض    ،الاحتياطات هو توفير العلاج اللازم للعمالومن المؤكد ان من بين هذه  
 جرح اثناء تأدية العمل وعلى نفقة صاحب العمل،وهذا مايسري ايضاً على العمل البحري في العراق .

قد ينتهي عقد العمل البحري في الخارج من غير ان يكون  :  الوطن  إلىعادته  إ ب  حق العامل البحري :  اا رابع
ان يتم عزل العامل البحري من    أو  ،جنبيأللعامل البحري يد في ذلك، كما في حالة بيع السفينة في بلد  

 إلى   أوالوطن    إلىلاي سبب اخر،ففي هذه الحالات يلتزم رب العمل باعادة العامل البحري    أوالخدمة،  
 -:2وذلك لعدة اعتبارات  ،نه فيه حسب الاتفاقالميناء الذي تم تعي 

جنبية وذلك لاحتمال  أن يترك في بلاد  أ ن العامل البحري لايمكن  أ: اعتبار انساني حيث  لو العتبار ال 
 بلده وبالتالي يتعرض للضياع.   إلىحين رجوعه  إلىعدم قدرته على تحمل النفقات 

الثاني  الحرب   العتبار  اليه في حالة  بلده في حاجة  تكون  تجنيده في    ،: قد  بلده في  ليكون في خدمة 
 السفن الحربية .
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وهو   ،حيث ان العامل البحري يعتبر جزء من القوة العاملة  ،: فيبنى على المصلحة العامة  العتبار الثالث
اختصاصه مجال  في  خبرة  اعادته    ،يمتلك  يجب  الوطن  إلىوبالتالي  اليه   وذلك  ،ارض  الوطن  لحاجة 
 للاستفاده من خبراته والانتفاع به. 

يلتزم    -1حكام هذا الالتزام بقولها :)أمصري على  البحري  من القانون ال  (129)وقد نصت المادة  
نزاله من السفينة  إما يوجب    ،ثناء السفرأحدث    إذاجمهورية مصر العربية    إلىعادة البحار  إب  رب العمل

 إذا  -2بناءاً على اتفاق بين رب العمل والبحار     أو   ،جنبيةمر من السلطة الأأكان ذلك بناءاً على    إذالا  إ
ن تكون  أاتفق في العقد على    إذالا  إ   ،هذا الميناء  إلى عيد  أ حدى الموانىء المصرية  إتم تعيين البحار في  

ذاو   -3خر فيها     آ ميناء    إلىعادة  الإ هذا   إلىعيد البحار حسب اختياره  أ جنبي  أتم التعيين في ميناء    ا 
لىو الميناء أ الميناء الذي تم    إلىجنبي  ويعاد البحار الأ  -4خر يعينه في جمهورية مصر العربية   آميناء    ا 

ويشمل الالتزام باعادة البحار    -5حد الموانىء المصرية   أ  إلىعادته  إ نص العقد على    إذالا  إتعيينه فيه  
حدث في السفر ما يستلزم نزول البحار من السفينة، كما   إذاوعليه   عن نقله (،قامته فضلاً ا  نفقات غذائه و 

مصر سواء عيين البحار في ميناء    إلىفيلتزم رب العمل برده    جريحاً وانزل للمعالجة،  أولو كان مريضاً  
ارتكب  كان انزال البحار بأمر سلطة اجنبية، كما لو    إذااجنبي، ولكن لا يلزم المجهز بالرد    أومصري  

كان نزول البحار تم باتفاق بينه وبين رب   إذامرت باحضاره، كما لا يلزم بالرد  أجنبية فأجريمة في دولة  
 . 1العمل

ارض الوطن،   إلىويتضح من النص المصري ايضاً انه يمكن الاتفاق على اعادة العامل البحري  
اي ميناء اخر يتفق عليه وفي حالة عدم وجود اتفاق فيما يخص   أوالميناء الذي تم تعيينه فيه،    إلى  أو

ذاالميناء الذي تم تعيينه فيها، و   إلىاعادة العامل البحري، فتكون اعادته    إلى كان البحار اجنبي فيعاد    ا 
مصر .ويلاحظ اخيراً ان الالتزام    احد موانىء  إلىالميناء الذي تم تعيينه فيها ما لم يذكر في العقد اعادته  

 .2برد البحار يشمل نفقات الغذاء والاقامة والنقل
وفي حالة اخلال رب العمل بهذا الالتزام واصبح العامل البحري في بلد اجنبي ولم يستطع العودة 

عمل وطنه، قامت الدولة المسؤولة عنه بوصفه من رعاياها بترحيله، ثم تعود بما انفقت على رب ال  إلى
النفقات لحساب رب العمل فلها الرجوع   ،على اساس الاثراء بلا سبب  باعتبار ان الدولة تقوم بدفع هذه 

 .3عليه بالمبلغ الذي انفقته، وذلك بأقامة دعوى عليه لاسترداد ماعاد عليه من فائدة من جراء ذلك

الفر  القضاء  المباشرة، ولكن  الدعوى غير  الدولة هي  تقيمها  التي  له راي اخر في والدعوى  نسي 
فيذهب   الاعادة    إلىالموضوع،  بمصروفات  العمل  رب  مطالبة  في  ومباشر  خاص  حق  للدولة    أو ان 

الوطن    إلى ان الدولة لها مصلحة خاصة في عودة العامل البحري    إلىالترحيل، ويستند القضاء الفرنسي  
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الترحيل هو التزام قانوني يتعلق بالنظام العام    أوليكون في خدمتها وتحت تصرفها، وان الالتزام بالاعادة  
التزاماً عقدياً ناشئ  عن عقد العمل . ويلاحظ ان الحل الذي انتهى اليه القضاء الفرنسي يصعب    اً وليس 

ل  ب  قامة دعوى مباشرة ق  إ كون لها الحق فيالتسليم به قانوناً، فالدولة ليست طرفاً في عقد العمل البحري ولاي
خذ القضاء الفرنسي بهذا  أرب العمل لاجباره على تنفيذ التزامه قبل العامل البحري . ويبدو ان السبب في  

ن يحتج في مواجهة  أالمزايا العمليه العديدة التي ينطوي عليها حيث لا يستطيع رب العمل    إلىالحل يعود  
ل العامل البحري، كالدفع بالمقاصة   بسبب استحقاقه من التعويض، وكذلك   ب  ق    الدولة بما يملك من دفوع

ن يطالب به، مثل ثمن الملابس التي  أن تطالب رب العمل بما لايجوز للعامل البحري  ألا تستطيع الدولة  
 .1خيراً لا يستطيع رب العمل دفع دعوى الدولة بالتقادم أقامت الدولة بتقديمها للعامل البحري، و 

في حالة امتناع الاخير عن    ،وفيما يتعلق برجوع العامل البحري بمصاريف الترحيل على رب العمل     
فهو امر واضح يمكن معالجته بكل سهوله،    ،المكان الذي تم الاتفاق عليه  أووطنه    إلىاعادته    أو  ،ترحيله
لعامل البحري برب العمل،  ن الرجوع بالمصاريف قائم على اساس عقد العمل البحري الذي يربط اإحيث  
بالرجوع بمصاريف الترحيلإبل   حتى لو عمل العامل البحري على السفينة    ،ن العامل البحري له الحق 

 .2الميناء الذي يقصده مقابل مصاريف عودته  إلىالتي عاد بها 
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 المبحث الثالث 
 هاء عمل العامل البحري تاسباب ان

بهاسباب  الأتتعدد   ينتهي  البحري   التي  العامل  جاءت ،  عمل  البحرية  في    معظمها  وقد  القوانين 
بوصفها الشريعة    ،والقوانين المدنية  ،قوانين العمل  بعضها في  ت كما نظم،  للدول محل المقارنة  المختلفة

 ذلك على النحو التالي:و  العامة المنظمة لعلاقات العمل،
البحري  :  لا أو  العامل  العقدانتهاء عمل  محدد   إذا:  بانقضاء  البحري  العمل  معينة  اً كان عقد  نه  إف  ،بمدة 

السفينة  لازالت  وقد ينتهي ذلك العقد و ينتهي بانتهاء هذه المدة، ومن ثم ينتهي معه عمل العامل البحري.  
لبحرية المصري حكماً لهذه عالي البحار، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟ وضع قانون التجارة اأ تبحر في  

المرور بالميناء    أو  ،قرب ميناء مصري أ  إلىن يتم الوصول  أ  إلىفقرر امتداد العقد بحكم القانون    الحالة
يجب   البحار  إ الذي  عليه    ،ليهإعادة  ما نصت  وهذا  العقد،  ينتهي  ذلك  )وعند  القانون 130المادة  من   )  

ثناء الرحلة امتد العقد بحكم  أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة  أ  إذابقولها :)مصري  البحري  ال
حد الموانىء المصرية  أ مرت السفينة قبل دخولها    إذا ل ميناء مصري .فأو   إلىالقانون حتى وصول السفينة  

  إلى لا  إ   من هذا القانون فلا يمتد العقد   (129)حكام المادة  ليه وفقاً لأإعادة البحار  إ بالميناء الذي تجب  
، هذا النص يعالج حالة مهمة من حالات العامل البحري، والذي قد لا وقت رسو السفينة في هذا الميناء(

من صاحب العمل البحري، ولذلك مد المشرع الحماية له بصورة تتفق والأعراف البحرية، كما    اً يجد اهتمام
 تتفق مع انسانية هذا العامل.

أن   يرجع  كما  القانون  بحكم  البحري  العمل  عقد  امتداد  من  بسلامة    إلى الغاية  تتعلق  اعتبارات 
الميناء   إلىحين الوصول    إلىهمية  أ   ومر ضروري وذ أن وجود البحار على متن السفينة  السفينة، وذلك لأ

والسفينة لا    ن يتم اجبار العامل البحري على ترك السفينة لمجرد انتهاء العقد أولايمكن التصور    المطلوب،
  ، ليهإوفي حالة انتهاء العقد والسفينة في الميناء المطلوب ايصال العامل البحري    تزال في عرض البحر،

للاطراف الاتفاق    ولايمكن  ،ن حكم الامتداد هو من النظام العامأن يمتد، و أ  إلىن العقد ينتهي ولا حاجة  إف
 .1على مخالفته 

على  أ العمل  عقد  فأما  الرحلة  الرحلة    هنإساس  بانتهاء  عليها  أوينتهي  المتفق  ومعه   ،الرحلات 
 .2ينقضي عمل العامل البحري 

على انتهاء عمل العامل البحري بانتهاء المدة     ،كذلكالمشرع  وفي القانون البحري اللبناني نص  
ينتهي باتمام ال محددة، وفي حالة   لرحلةفي حالة عقد العمل    رحلةفي عقد العمل المحدد المدة، وكذلك 
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ميناء    إلىولم يتضمن العقد بنداً لتمديده، فيستمر تنفيذه حتى وصول السفينة    ثناء السفر،أانتهاء المدة في  
 .2ردنيو الحال طبقاً لقانون التجارة البحري الأ. وكذلك ه1لبناني 

المشرع السوداني لم يتطرق إلى هذه النقطة بهذا التفصيل، لكن أورد في قانون العمل حالات انتهاء العقد  
-. و انتهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدة عقد العمل المسمى الأجل  -( على ب 50بقوله في المادة )

، وعليه طبقاً لهذه المادة فإن عمل العامل البحري في ينتهي  تفاق الطرفين كتابة على أنهاء عقد العمل(ا
بانتهاء   ينتهي  والذي  الرحلة  أساس  البحري على  العمل  ينطبق على عقد  البحري وهو ما  العمل  بانتهاء 

رحلة المتفق عليها، أو انتهاء مدة العقد إذا كان من العقود المحددة المدة، كما ينتهي عقده إذا تم الاتفاق  ال
 ه. ئ هاتبين الطرفين على ان 

المدة محدد  غير  العقد  كان  إذا  يشر  ،أما  ولا    فلم  اللبناني،  المشرع  ولا  السوداني،  المشرع  إليه 
في المصري  المشرع  إليه  أشار  نما  وا  )  الأردني  القانون  13المادة  من  العمل البحري  (  عقد  بخصوص 

ولم يكن على أساس الرحلة جاز لكل من طرفيه    ،البحري حيث جاء فيه: )إذا كان العقد غير محدد المدة
فإذا لم يراع احدهما هذه المدة التزم أن   ،انهاؤه بعد اعلان الطرف الآخر كتابةً قبل الانتهاء بثلاثين يوماً 
ومع ذلك يجوز  ،أو عن الجزء الباقي منها ،يؤدي إلى الآخر تعويضاً مسأوياً لأجر الملاح عن مدة المهلة

( إذا دعت الضرورة  15للربان استبقاء الملاح في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء المشار إليه في المادة )
يتضحلذلك(،   المدةن  أ  وعليه  البحري غير محدد  العمل  يكن على    ،عقد  لم  يمكن أوالذي  الرحلة  ساس 

خرتحريرياً برغبته بانهاء العقد مع مراعاة المدة القانونية.  بعد اعلام الطرف الآ  حد طرفيهأل  ب  ه من ق  ؤ انها
الذي    الطرف  سبب مشروع، ولذلك يلتزم  إلىن يستند  أيجب    ،ن انهاء العقد بهذه الطريقةأويجب ملاحظة  

سبب  بدون  العقد  الآ  ،ينهي  الطرف  الذي  بتعويض  انهأصابته  أخر  نتيجة  البحري  ضرار  العمل  عقد  اء 
حد ن يتم الحكم به لأ أن هذا التعويض يستقل عن التعويض الذي يمكن  أ  إلىمع التنويه  بشكل تعسفي،  

 .3الاخطار  ةالطرفين في حالة عدم مراعاة مهل
ثناء السفر وذلك أنه لايحق للربان فسخ عقد العمل البحري غير محدد المدة  أ ويجب ان يلاحظ  

 . 4حفاظاًعلى سلامة الرحلة البحرية 
راد  أولكن يمكن التساؤل عن ماهو الحكم لو  د من قبل العامل البحري استقالة،  نهاء العقإ ويعتبر  

وذلك بتقديم  استقالته قبل   ،لرحلةساس اأعلى    أو  ، العامل البحري انهاء عقد العمل البحري المحدد المدة
ساسي الذي يبنى عليه حق فسخ العقد بواسطة ن الاستقالة في الحقيقة هي المفهوم الأإن ينتهي العقد؟  أ

رادة العامل البحري في انهاء علاقة العمل برب العمل، وهي إ رادة المنفردة، فهي صيغة التعبير عن  الإ
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ليه الفقهاء في الوقت  إوما يذهب    ،حكام القضائيةتشريعات والأاحدى الحقوق المعترف بها في مختلف ال
التشريع الجزائري، ولكن    بحق العامل البحري في الاستقالة:  الحاضر، ومن هذه التشريعات التي تعترف

 .1ستخدامهانما مقيد بعدم التعسف في ا  و  اً مطلق  اً ن حق الاستقالة ليس حقأ  إلىشارة تجدر الإ
البحري   قد نص و  العمل  انهاء عقد  امكانية  اللبناني كذلك على  البحري  انتهاء    ،القانون  وبالتالي 

البحري  العامل  الطرفين    ،عمل  الفسخ الاختياري   أوباتفاق ارادة  العقد غير    ارادة احدهما عن طريق  في 
بارادة   الانهاء  حالة  وفي  المدة،  الطرفينأمحدد  سبب    ،حد  الاخ  ،مقبول  وبدون  للطرف  المطالبة  جاز  ر 

اللبناني2بالتعويض  البحري  القانون  الواردة في  الاحكام  ذات  الأ  ،. وعلى  البحري  القانون  فيما  نص  ردني 
 .3يتعلق بانهاء عقد العمل البحري غير المحدد المدة

وتمنح   إنهاء عمل العامل البحري،    إلىسباب التي تؤدي  من الأ  يُعد الفصل:  فصل العامل البحري :  اا ثاني
وكذلك للربان بوصفه المسؤول عن سلامة السفينة وسير النظام    ،القوانين البحرية صلاحية الفصل للمجهز

  إلى   يستند   بل مقيد بوجوب ان  ،فيها. وحق فصل العامل والممنوح لكل من المجهز والربان ليس مطلقاً 
نحوه،  أو حد في السفينة بضرب أسباب مشروعة تبرره، كعدم الطاعة، وعدم الاهلية للخدمة، والتعدي على أ

الربان بدون اذن من  السفينة  القرار   ،سباب وغيرها من الأ  ،وترك  اثبات  الفصل يجب  وعند اصدار قرار 
ثبات  بر قرينه قابلة لإولكن هذا يعت   ،لا اعتبر الفصل غير مشروعا  و   ،سبابه في سجل السفينةأوتاريخة و 

ن يثبت  أرد في سجل السفينة، وكذلك يجوز للربان  و ا  ن يثبت عكس مأي يجوز للعامل البحري  أ  ،العكس
 .4ن عدم تثبيت الفصل في سجل السفينة كان لسبب أجنبيأ

ذاو  البحري   ا  العامل  فصل  السفينة    ،تم  بترك  الزامه  ميناء    إذافلايجوز  في  راسية    ، جنبيأكانت 
من  إلابإ كتابي  أو  ذن  المادة  سفير  نصت  وقد  السفينة،  جنسيتها  تحمل  التي  الدولة  من  132)قنصل   )

ال ذكره من  البحري  القانون  تقدم  ما  بقولها:أمصري على  وذلك  للربان    إذا)  حكام  فلايجوز  البحار  فصل 
السفينة   بترك  ميناء    إذاالزامه  بإجنبي  أكان في  المصري  إلا  القنصل  كتابي من  البحرية   أوذن  السلطة 

لا اعتبر  و   ، سبابه في دفتر السفينةأثبات قرار الفصل وتاريخه و إ المحلية عند عدم وجود القنصل ويجب   ا 
 الفصل غير مشروع(.

مقدار  تحديد  ويمكن  الفصل،  مشروعية  عدم  اتضاح  حالة  في  البحري  للعامل  التعويض  ويثبت 
يمكن    درجة    إلى  ن لا يكون هذا المبلغ قليلاً أب  التعويض بمبلغ مقطوع يحدد مقدماً في العقد، ولكن يج
 .5القول معها بوجود تنازل من العامل البحري عن حقوقه 

 

 . 197فليسيز هور،مرجع سابق،ص 1
 بحري لبناني .  158و 157و 2ف  153انظر المواد  2
 ( من القانون البحري الأردني .161و 160و  156انظر المواد ) 3
 . 226د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 4
 . 268د. محمدالعريني ود. محمد الفقي، مرجع سابق، مرجع سابق، ص 5



 

لبنان   العاملأوفي  طرد  اللبناني  البحري  القانون  سبب  أي    جاز  بوجود  للطرد،   صحيحفصله، 
التي تؤدي   اللبناني من الاسباب  المشرع  البحري    إلىواعتبره  العمل  ومنح    ،(153/5ادة )مالانتهاء عقد 

ف والربان،  المجهز  من  لكل  الطرد  لسبب    إذاحق  العامل  طرد  المطالبة    ،مشروع  تقرر  للملاح  يحق  فلا 
ذن من إالا ب  ، بنانية في حالة طردهالل  الملاح من السفينة في غير المرافئبالتعويض، كما لا يجوز انزال  

اللبناني   و   إذاالقنصل  و ا  وجد  الطرد  قرار  تدوين  ويجب  البحرية،  المرفأ  سلطات  من  دفتر ألا  في  سبابه 
كان قرار طرد    إذاما  أ،  لبنانيالبحري  من القانون ال  (156ادة )مالالبحارة وبخلافه يقدر عدم مشروعيته  

بالتعويض  المطالبة  له  جاز  مشروع  سبب  بدون  العمل  ،الملاح  لنوع  بالنظر  مقداره  يحدد  ومدة   ،والذي 
ادة  مالمع امكانية تحديد مقدار التعويض مقدماً بمبلغ  مقطوع في العقد    ،وحجم الضرر الحاصل  ،العقد 

 لبناني.  البحري ( من القانون ال 157)
ذهب المشرع إلى ذات الأحكام التي أوردها المشرع اللبناني، وذلك ني،  رد وفي القانون البحري الأ

 .ردنيلأبحري ا ال ( من القانون 160 –  159  – 156) في المواد 
أما المشرع السوداني فقد منح صاحب العمل حق فصل العامل سواء كان بحرياً أو غير بحري  

، فمنح الحق لصاحب العمل، فترة الاختبار(فصل العامل أو تركه للعمل خلال    -/هـ50ونص في المادة )
مقيد بعدم التعسف في استعمال ذلك الحق، فإذا تعسف صاحب العمل في استعمال ذلك الحق وأثبته    هلكن

 العامل البحري، فله حق الرجوع والمطالبة بالتعويض. 
فيه،  الوفاة:  ثالثاا:   لاشك  حتماً  أمما  تؤدي  البحري  العامل  وفاة  فلا    إلىن  البحري،  العمل  عقد  انتهاء 

  . العقد  تنفيذ  البحري(في  مورثهم)العامل  محل  يحلوا  بأن  البحري  العامل  ورثة  الزام  العمل  رب  يستطيع 
حقيقةً   البحري  العامل  وفاة  كان  الوفاة،وسواء  كان سبب  مهما  العقد  يثبت    أو وينقضي  ان  على  حكما"، 

انهاء عقد   إلى  لاتؤدي  ،لمقابل فان وفاة رب العملباالموت الحكمي للعامل بمقتضى حكم قضائي بات،و 
وفاته  يتصور  فلا  )شركة(  معنوي  شخص  العادة  في  يكون  )المجهز(  العمل  رب  لان  البحري  .  1العمل 

( من القانون البحري المصري ما يترتب من التزامات على رب العمل عند وفاة البحار 128وبينت المادة )
ايا كان سبب الوفاة، كما عليه ان يودع خزانة الادارة البحرية    ،ن في بلدهاذ يجب عليه تحمل نفقات الدف

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ    ،النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي  جرالأ المختصة  
المادة) بينت  السفينة131الوفاة. كما  الدفاع عن  بسبب  البحار  وفاة    أو   ،شحنها  أو  ،بحري مصري(حالة 

  إذاالرحلة    أجريعادل    أو  ،فنصت على استحقاق الورثة مبلغاً يعادل ثلاثة اشهر  ،المسافرين عليهاعن  
 فضلًا عن التعويضات والمكافات التي يقررها قانون العمل والتامينات الاجتماعية.  ؛كان معيناً بالرحلة

عقد       لانهاء  سبباً  الملاح  وفاة  اعتبار  على  اللبناني صراحة  البحري  القانون  فقد نص  لبنان  في  اما 
 ( . 156(. كما نص على ذلك ايضاً القانون البحري الاردني في المادة )3ف 153العمل البحري )م/
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من الاسباب التي تنهي  لًا/أ(اعتبر وفاة العامل  أو 143في المادة)2015وفي العراق فان قانون العمل لسنة  
 أجر يعادل    اً نقدي  اً عقد العمل،ويلزم صاحب العمل في هذه الحالة بان يصرف لاسرة العامل المتوفي مبلغ

ن يكون العامل قد قضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الاقل . ومن  أ شريطة    ،شهرين كاملين
 الموكد سريان ذلك على العامل البحري في حالة وفاته .

لم تتضمن القوانين البحرية نصوصاً  :  فقدان اللياقة الصحية  أوالجزئي عن العمل    أوالعجز الكلي  اا:  رابع
احال بل  البحري،  العمل  لانهاء عقد  سبباً  واعتباره  العامل  بخصوص عجز  بشأنه  صريحة  قوانين    إلى ت 

( من اسباب انهاء عقد 124في المادة )2003لسنة    12(. ففي مصر اعتبر قانون العمل رقم  1العمل)
  إذا فلاتنتهي علاقة العمل الا    اً كان العجز جزئي  إذاعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً، اما    :العمل

عدم وجود عمل    أوثبت عدم وجود عمل اخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل القيام به، ويثبت وجود  
ف الاجتماعي،  التامين  قانون  لاحكام  وفقاً  فقدان    إذااخر  بخصوص  اما   . العمل  علاقة  انتهت  يوجد  لم 

شرط اللياقة    رتوف    هتجديد   أو  ،ن من شروط منح الجواز البحري للعاملأ ن بينا  أاللياقة الصحية فقد سبق  
( المادة  تطلبته  ما  وهذا  بعمله،  للقيام  العامل  في  رقم  2الصحية   المصري  القانون  من  لسنة    (32)( 

كما    فلا يجوز منح الجواز البحري   ،لم يتوفر هذا الشرط  إذابخصوص الجواز البحري، وعليه ف  م1961
 لايمكن تجديده وسينتهي عقد العامل البحري.

ف العراق  رقم  ن  إوفي  العمل  )  م 2015لسنة    (37)قانون  المادة  في  الحق    43منح   ) ثانياً/ب 
  ، % فأكثر75اصيب بعجز اقعده عن العمل وبلغت نسبة العجز    إذالصاحب العمل بانهاء عقد العامل  

لم يثبت العجز بشهادة    أو%  75بلغت نسبة العجز اقل من    إذاوثبت ذلك بشهادة طبية رسمية،وعليه ف
طبية رسمية فلا يجوز انهاء عقد العمل .ويعتبر بحكم  العاجز العامل المضمون المريض الذي استنفذ  

ففي هذه الحالة لابد من انهاء عقد العامل،   ،اً يوم  ( 180)، والبالغة  أجراستحقاقه من الاجازات المرضية ب
ال قانون  احكام  عليه  الاجتوستطبق  والضمان  للعمالتقاعد  المؤكد  1ماعي  ومن  من  أ،  ذكر  ما  حكام  أن 

العجز بسبب  العامل  انتهاء عمل  قادر   أو  ،بخصوص  غير  ويجعله  الصحية  لياقته  يفقده  الذي   اً المرض 
 يسري بحق العامل البحري .  ،داء عملهأعلى 

انهاء عمل العامل    إلىيُعد هلاك السفينة من الاسباب التي تؤدي    :هلاك السفينة وبيعها جبراا خامساا:  
المادة) نصت  الخصوص  وبهذا  عقده،  وانتهاء  على:)134البحري  المصري  البحري  القانون   إذا-1(من 

جاز للمحكمة ان تأمر باعفاء    ،اصبحت غير صالحة للملاحة  أوفقدت    أوصودرت    أوغرقت السفينة  
 ، نشأ عن فعلهم  ة من ضرر  ن ما لحق السفينأثبت    إذا  ،بعضها  أورب العمل من دفع اجور البحارة كلها  

يجوز لرب العمل في الحالة    -2   .الشحنة  أو  ،المسافرين  أو  ،الحطام  أو  ،تقصيرهم في انقاذ السفينة  أو
السابقة   الفقرة  في  (،إ المذكورة  سابق  اخطار  دون  البحري  العمل  عقد  المصري    نهاء  للنص  وعليه طبقاً 

و  العمل،  رب  قبل  من  البحري  العمل  عقد  انهاء  السفينة  يمكن  غرق  حالة  في  سابق،  اخطار    أو دون 
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عدم صلاحيتها للملاحة،ولعل السبب في ذلك يعود لاستحالة تنفيذ العقد، ولكن    أو فقدانها    أو مصادرتها  
تؤدي   الاسباب لا  للمجهزالا في حالة    إلىهذه  العقدية في حالة وجود عدة سفن مملوكة  العلاقة  انتهاء 

 .1محددة   ن يعمل العامل البحري على متن سفينة  النص في عقد العمل البحري على ا
نهاء عقد العمل على الرغم  قانون التجارة البحرية لم يصرح باعتبار الهلاك سبباً لإ   ن  إ وفي لبنان ف

وما يترتب على    ،اعلان عدم صلاحياتها للملاحة  أو  ،قد تكلمت عن غرق السفينة(  161)ن المادة  أمن  
 ، همئن خسارة السفينة ناتجة عن خط إ ثبت للمحاكم    إذاانقاصه    أو   ،الملاحين  أجرلغاء  إفي    ثر  أذلك من  

التقاط الحطام،    أو  ،البضائع  أو  ،الركاب   أو   ،نقاذ السفينةنهم لم يبذلوا الجهد المطلوب لإأ   أو  ،اهمالهم  أو
اعلان عدم    أو  ،ن غرق السفينةأن عقد العمل سينتهي حتماً ما دام  أن يفهم ضمناً  أولكن من الممكن  
كذلك اعتبر القانون اللبناني    يعني هلاكها، وبالتالي لامبرر من استمرار عقد العمل.  ،صلاحيتها للملاحة

المادة   القاهرة سبباً لإ  (160)في  لقوة  بالسفر  القيام  البحري تعذر  العامل  يثبت  أومن دون    ، نهاء عقد  ن 
التعويض لل في  الحق  و ملاح  الأ.  القانون  نفس  بها  جاء  اللبناني  البحري  القانون  في  ذكرت  التي  حكام 

 ( . 164  - 163) ردني في المادتين البحري الأ
نصت أ فقد  عليها،  الحجز  بعد  العلنية  المزايدة  طريق  عن  جبراً  السفينة  بيع  بخصوص  ما 
المصري  77المادة) البحرية  التجارة  قانون  الخصوص على :)( من  للحجز    إذابهذا  نتيجة  السفينة  بيعت 

ا(، ويفهم من  البحارة الذين يعملون عليه  أوعليها فلا يلتزم الراسي عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة  
عليه المزاد لا يكون ملزماً بعقود العمل البحري المبرمة مع طاقم السفينة ولعل   هذا النص ان من يرسو

الرغبة في ان يكون للمشتري الحرية في اختيار العاملين البحريين الذين يحتاج    إلىود  السبب في ذلك يع
عزوف المشترين على الاقبال على المزايدة   إلىاليهم، وفي حالة عدم اعطاء هذه الحرية فان ذلك يؤدي  

عمال  أ وانهاء  نهاء عقود طاقم السفينةإهبوط سعر السفينة. وعليه فلمشتري السفينة المحجوزه  إلى وسيؤدي
فيها البحريين  الإألا  إ   .العاملين  السفينة  لمشتري  بل يجوز  الحتمية  بالنتيجة  ليس  ذلك  بقاء على طاقم  ن 

 .2ما رغب هو بذلك، فلا تنتهي عقود عملهم  إذاالسفينة 
للغيرأ الاختياري  بالبيع  السفينة  ملكية  انتقال  بخصوص  سبب  أب  أو  ،ما  كسب  أمن    ي  سباب 
فلم يتطرق المشرع البحري المصري    خرى،أللسفينة في شركة    اندماج الشركة المالكة  أوخرى,  لأالملكية ا

( 9حيث يفهم من نص المادة )  م2003لسنة    (12)قواعد قانون العمل رقم    إلى لذلك يجب الرجوع  أو ،  له
السابقأ المالك  مع  السفينةالمبرمة  عقود طاقم  انهاء  لايتم  الاحوال  هذه  مثل  في  ان  ،نه  العقود    بل  هذه 

 .3ستستمر مع المالك الجديد وبنفس الشروط التي تتضمنها 
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البحري سادساا:   العمل  ترخيص  البحري :  الغاء  العامل  شروط  عن  الكلام  عند  سبق  فيما  ن  أ   ،ذكرنا 
لكي  المختصة  الادارية  الجهات  من  رخصة  على  العامل  حصول  ضرورة  تتطلب  البحرية  التشريعات 

حيث    ،وبالتالي ممارسة العمل البحري،وهذا ما وجدناه في القانون البحري المصري   ،يكتسب صفة البحار
المادة   )ف  (112)اشترطت  بالعمل على سفينة مصرية  (1قرة  يرغب  ن يحصل على  أ  على أي شخص 

 ترخيص بالعمل البحري من مصلحة الموانىء والمنائر المصرية .
جب ان يحصل على ترخيص العمل من نفس  وكذلك هو الحال بالنسبة للبحار الاجنبي الذي ي
بحري مصري(. 111الارشاد )م/  أوالقطر    أوالجهة الادارية للعمل على سفينة تقوم بالملاحة الساحلية  

انتهاء عمل العامل البحري   إلىيؤدي    ،عدم تجديده طبقاً للقانون المصري   أووعليه فأن الغاء الترخيص  
 .1وانتهاء عقد عمله 

 
 

  

 

 . 314د. كمال حمدي، مرجع سابق، ص  1



 

 ةالخاتم
النتائج   القانوني للعامل البحري، فقد توصلنا إلى عدد من  التنظيم  تناولت  بعد هذه الدراسة التي 

 -ت وهي كما يلي : والتوصيا
 -لا : النتائج  :أو 

والمشرع السوداني أخذ بتسمية    السفينةتسميات العامل البحري وهي البحار والملاح وطاقم    تعدد  .1
 البحارة. 

تدخل تحت مسمى العامل البحري ومنهم الربان و ضباط الملاحة  التي  طوائف  دد من العدخول   .2
الذين   والبحارة  البحريون  والمهندسون  البحرية  الملاحة  في  المختصين  غير  والضباط  البحرية 

 بالخدمة عل متن السفينة. يقومون بمساعدة الضباط في اعمالهم ويقومون  
على   .3 الفقه  كما نص  بها،  التقيد  يجب  البحريين  العمال  في  معينة  توافر شروط  المشرع  اشترط 

 .شروط أيضاً يجب التقيد بها 
للعامل البحري التزامات وواجبات تمليها عليه القوانين والأعراف البحرية يجب عليه التقيد بها،   .4

مل الحق في انهاء العقد، كما وأيضاً يفرض العقد للعامل  فالاخلال بأي  منها يجعل لصاحب الع
حقوق انهاء    اً البحري  البحري  للعامل  جاز  بها  أخل  فإذا  بها،  القيام  العمل  على صاحب  يجب 

 . العقد 
على   .5 اثره  له  البحرية  الرحلة  ظروف  في  التغير  البحري،  أجران  ال  العامل  وضعت    قوانين وقد 

 .والتي يجب التقيد بها من صاحب العمل ،عاملال أجرالأحكام المتعلقة ب البحرية 
العامل البحري وبمنع  أجر له حماية من نوع خاص تتمثل بامتياز  بأن  العامل البحري    أجر  يتميز   .6

 ن . يان و ها القتسباب بين ألا في حدود و إ  جرالأالحجز على هذا 
البحري، .7 العامل  عمل  انهاء  اسباب  والأسب  تتعدد  العامة  الأسباب  منها  الأسباب  من  اب  لعدد 

منها أن ينهي صاحب العمل عقد العمل، دون أن يسأل قانوناً    الخاصة، فيمكن إذا ما توفر أي  
 عن ذلك.

دنى للمحافظة  نها تمثل الحد الأأمن النظام العام و التي نص عليها المشرع  البحرية    القواعد   تعتبر .8
كان في هذا    إذالا  إ  ،ي اتفاق على مخالفتها يعتبر باطلاً أف  ، ولذلكعلى حقوق العاملين البحريين
 . الاتفاق ميزة للعامل البحري 

  



 

 -ت  :توصياثانياا : ال
السوداني    وضع نصوص قانونية تختص بالعامل البحري وبيان الحقوق الأساسية له داخل القانون  .1

، وادخال التعديلات  ترك ذلك للقواعد العامة، وعدم  اً ضعيف  اً ، باعتبار العامل البحري طرفبهذا الشأن
 . الضرورية اللازمة في هذا السياق

فيها   .2 فيدخل  البحارة،  من  وأعم  أشمل  أنها  باعتبار  البحارة  بدلًا عن  البحري  العامل  بمسمى  الأخذ 
 جميع العمال البحريين. 
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